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 الحمد � الذي وفقني لهذا و انار لي درب العلم و المعرفة          

          و اعانني على اداء هذا الواجب ووفقني الى انجاز هذا العمل  

و مدني بالقدرة على اتمامه كما زودني بمن يمد لي يد العون 

 فاتوجه بجزيل الشكر و الامتنان الى كل من ساعدني من قريب او بعيد  

على انجاز هذا العمل و تيسير ما واجهته من صعوبات  

   بن عمران انصافو اخص بالذكر الاستاذة المشرفة 
 التي لم تبخل عليا بتوجيهاتها و نصائحها القيمة  

التي كانت لي سندا و عونا لاتمام هذا البحث 

 فشكرا لك ايتها الاستاذة المشرفة و حفظك الله و سدد خطاك 

ن اتوجه بجزيل الشكر و العرفان إلى اعضاء لجنة المناقشة  
ٔ
كما لا يفوتني ا

 على قبولهم مناقشة مذكرتي مناقشة علمية 

كما اتقدم باسمى عبارات الشكر و التقدير و الاحترام  

   الى كل اساتذتي من طور الابتدائي الى الجامعي

و الى كل من دعمني لترى الرسالة النور 

 و اختم كلامي هذا بالحمد � الذي منحني العلم و البصيرة  

و نرجو منه التوفيق في هذا العمل و في مستقبلي انشاء الله 



 
 

كـثرسيت اق
ٔ
صعوبات النيت اكـثر من او ع،  من هم ا

و هنا اليوم اطوي سهر الليالي و تعب الايام و خلاصة المشوار 

و الذي اهديه  بين دفتي هذا العمل المتواضع

الى منارة العلم و الايمان المصطفى الى الامين 

 رسولنا الكريم عليه الصلاة و السلام سيد الخلق و حبيب الخلق

الى من رافقتني بدعواتها الى التي ادبتني على الفضيلة و مكارم الاخلاق 

 التي انشاتني شابة على طاعة الله  ، إلىالى من كانت شمعة تنير دربي

  شفاها الله و حفظها لي"امي الغالية، "الى الجوهرة التي اكرمني الله بها

وصلنيو علمني معنى الكـفاح   و  من عمل في سبيليالى 
ٔ
  ما إلى ا

ٔ
نا عليه ا

دامه "ابي العزيز عثمان"
ٔ
  سندي و دعمي في مشواري  الله ليا

 التي علمتني على حب الخير و الاعتماد على النفس إلى

و كانت درع الامان الذي احتمي به من نائبات الزمان حتى لا اشعر بالحرمان 

الى التي املت ان تراني في الطليعة الى التي دفعتني بالقوة الى خوض الصعاب 

دامهااختي زهرة 
ٔ
 الله لي  ا

الى القلوب الطاهرة اخواتي و اخوتي:  سلوى، امينة ،جعفر، بلال، يزيد، عبد الكريم، 

الى اصدقائي و صديقاتي و اخص بالذكر نورة ،وداد، حياة، هندة، كريمة، ابو بكر،   رمزي ،حسام، 

 كافة زملائي سنة ثانية ماستر إلى

الى من ساعدني من قريب او بعيد لانجاز هذا البحث 

 الإداريةالى كل اسرة معهد العلوم القانونية و 

قوتال  و اخص بالذكر الدكـتورة اونيسي و الدكـتور 

اهدي عملي هذا 
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 تمهید 

      من المسلم به لدى الفقه ان الدستور سواء كان عرفیا او مدونا فهو على اي حال 
القانون الاسمى في الدولة  أي أن النظام القانوني في الدولة یأخذ شكل هرم حیث التشریع 

الأدنى منه درجة، و على  قمة الهرم نجد الدستور الذي یتمیز بالسمو، إذ أن جمیع القوانین 
یجب أن تنسجم مع أحكامه، و هذا ما یكفل شرعیتها، فجمیع  الانظمة الدستوریة  تسهر 

على تكریس مبدأ سمو الدستور و لضمان احترام الدستور فلا یكفي النص فیه على تنظیم 
السلطات الأساسیة للدولة ،  و تحدید حقوق الأفراد و وواجباتهم، بل توجد ضمانات تكفل 
احترام السلطات لاختصاصاتها، و لا یتحقق ذلك إلا بمراقبة مدى احترام مطابقة القوانین 
للدستور، و یعتبر مبدأ الرقابة الدستوریة مبدأ متفرع على مبدأ سمو الدستور و الأخذ بها  

یمثل الوسیلة القانونیة لضمان الالتزام بالحدود الدستوریة،  فقد  اسلكت النظم الدستوریة سبلا 
متعددة في هذا الصدد فمنها من یجعل هذه الرقابة منوط بهیئة سیاسیة، و منها ما یوكل هذه 

المهمة إلى هیئة قضائیة، و هو الأمر الذي یدعونا إلى القول بأن الرقابة على دستوریة 
القوانین قد تكون رقابة سیاسیة أو قضائیة و ذلك تبعا لاختلاف طبیعة الهیئة القائمة 

بالرقابة، أما بخصوص المشرع الجزائري فقد تبنى المشرع الرقابة السیاسیة و بالتحدید الرقابة 
على دستوریة القوانین العضویة ، الذي هو موضوع بحثنا، فالقوانین العضویة في الجزائر 

، فلم یسبق ان أشارت إلیها الدساتیر السابقة، و قد خص هذا 1996تعتبر ولیدة دستور 
الدستور القوانین العضویة بنظام خاص و متمیز، سواء في مجالات التشریع بموجبها او في 

 ، فقد فصلت هذه 2016من دستور 141إجراءات إعدادها، و التي بینتها المادة  المعدلة 
المادة بین مجالات التشریع بموجب قوانین عضویة و مجالات التشریع في القوانین العادیة، 

وهذا یعود إلى طبیعة هذه المجالات التي تتمتع بطبیعة دستوریة، فطبقا لهذه المادة فإن 
 مجالات سیاسیة ذات اهمیة بالغة في النظام السیاسي و 7المؤسس الدستوري حصرها في 

القانوني للبلاد، تتمحور أساسا في : (تنظیم السلطات الهرمیة و عملها(نظام الانتخابات، 
تنظیم أحزاب سیاسیة، الإعلام، القضاء، التنظیم القضائي للدولة، قوانین المالیة و أخیرا 

الأمن الوطني)، و هذا ما أضفى على المجال التشریعي خاصیة التنوع خلافا لما كانت علیه 
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الدساتیر السابقة، و بالرغم من ان القوانین العضویة فكرة مستوحاة من الخارج، ارتبط 
وجودها بتطور سیاسي معین لبعض الدول، ففي الجزائر لا یعتبر هذا النوع نتاجا هذا 

المسار، فیعد القانون العضوي اضافة ادرجها المؤسس الدستوري الى القوانین العادیة قصد 
تجنب المواضیع المهمة و التعدیلات المتكررة، و ما قد ینبئ بتهدید الاستقرار القانوني و 

السابقة الذكر القوانین العضویة 141تسیب العمل التشریعي علیها فقد اخضعت المادة 
السابقة الاجباریة من قبل المجلس الدستوري، و تعتبر هذه الصلاحیة مستحدثة من دستور 

 الممنوحة للمجلس الدستوري، بعدما كانت رقابته السابقة الاجباریة محصورة في رقابة 1996
النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، و للإشارة فان المجلس الدستوري باعتباره یسهر 
على احترام الدستور في اطار ممارسته لمهامه،  حیث حولت له اختصاصات استشاریة 

ورقابیة، خاصة رقابة في المجال الانتخابي من عملیات الاستفتاء و انتخاب رئیس 
الجمهوریة و كدا الانتخابات التشریعیة كما انه المخول دستوریا بإعلان نتائجها ،اما فیما 
یخص بصلاحیته الرقابیة فانه ینظر في دستوریة القوانین اما برقابة سابقة او لاحقة، و 

تكون اختیاریة دائما في الرقابة اللاحقة ، حیث یصدر المجلس في الرقابة اللاحقة اجتهادا 
بقرار ، اما الرقابة السابقة فتكون اختیاریة في رقابة المعاهدات الدولیة و القوانین العادیة،و 
تكون اجباریة في الرقابة على الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان و كذا القوانین العضویة و 

ینتج عن هدا النوع من الرقابة ابداء المجلس الدستوري برأي 

 :-   أهمیة الموضــــــــــــــــوع 

 یكتسي موضوع الرقابة على دستوریة القوانین العضویة مكانة هامة في النظام 
القانوني الجزائري تتحدد من خلال مضمونها، و ذلك بالرجوع إلى طبیعة الموضوعات التي 

تتضمنها باعتبارها موضوعات دستوریة في جوهرها لتعلقها بتنظیم السلطات العامة في 
الدولة، و بذلك فهي تعمل على تكملة احكام الدستور المتسمة بخصائص الجمود و العمومیة 

و الهرمیة المطلقة و بالتحدید الكلي في صیاغتها، من خلال توفرها على ظروف و شروط 
و اجراءات و مزایا التكییف و التفصیل و التفسیر و التوضیح لأحكام الدستور، و التي قد 

تصل لدرجة الغموض و الصعوبة، كذلك الصلاحیة الممنوحة للمجلس الدستوري التي 
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انعكست على جملة من القوانین المتعلقة (بنظام الانتخابات، الاحزاب السیاسیة، الاعلام، 

توسیع تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة، و كذلك القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة 
البرلمانیة )، و تكمن الاهمیة في تلك الاراء الناتجة عن الرقابة على الدستوریة، و كیف 

عالجها المجلس الدستوري من الناحیة الشكلیة و الموضوعیة. 

 اشكالیــــــــة البحـــــــــــــــــــث:  -

 بما أن دراستنا ستقتصر و تنصب على الرقابة على دستوریة القوانین العضویة، و 
هذا في التشریع الجزائري و انطلاقا من هذا فإن الموضوع سیطرح جملة من التساؤلات 

الجدیرة بالبحث فیها و الاجابة علیها و بذلك تظهر لنا الإشكالیة من خلال التركیز على 
ماهیة القوانین العضویة و  الرقابة الدستوریة ومن خلال إجراءات الرقابة الدستوریة على  

القوانین العضویة في الدستور الجزائري . 

 فكیف عالج المؤسس الدستوري الرقابة الدستوریة على القوانین العضویة و ذلك  
السابقة  والإجباریة على دستوریة القوانین العضویة و الاخطار باعتباره  بمدى أخذه للرقابة 

محرك العمل الرقابي للمجلس الدستوري ؟ 

 :و یندرج تحت هذا الاشكال الجوهري مجموعة من الاسئلة الفرعیة 

       - ما مفهوم القوانین العضویة؟ و فیما  تتمثل معاییر التمییز بینها و بین القوانین 
العادیة؟ 

       - ما هي مراحل التطور التاریخي للرقابة الدستوریة في مختلف الدساتیر الجزائریة ؟ 
و هي صورها؟ 

        - فیما یتمثل دور المجلس الدستوري في الرقابة على القوانین العضویة؟ و ما هي 
طبیعة اراءه بخصوص القوانین العضویة بصفة عامة و قوانین الاصلاح السیاسي كنموذج 

بصفة خاصة؟ 

أسباب  اختیار الموضــــــــــــــوع:  -  
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 بالنسبة للأسباب التي دفعتني لخوض غمار هذا الموضوع الرقابة الدستوریة  على 
القوانین العضویة في التشریع الجزائري تتمثل في اسباب ذاتیة و اخرى موضوعیة : 

 الأسباب الذاتیة:  -

تتمثل في رغبتي في محاولة البحث في هذا الموضوع على اعتبار انه موضوع ثري ، یثیر 
النقاش و الجدل و الكیر من التساؤلات ، و إحساسي بالقدرة على امكانیة النبش في  مثل 

هذه الموضوعات و محاولة اثراءها على اعتبار انها تنطوي تحت فرع مهم من فروع القانون 
العام ، ألا و هو القانون الدستوري و الذي تم اختصاصي فیه . 

-  الأسباب موضوعیة: 

 فنجد ان التجربة الدستوریة الجزائریة في مجال الرقابة على دستوریة القوانین العضویة 
هي تجربة حدیثة العهد و هذا مما یجعله موضوع جدیر بالدراسة كذلك اجتهادات المجلس 
الدستوري التي جاءت اغلبها بموجب اراء مما یعني أنه یتمتع بصلاحیات واسعة في مجال 

الرقابة السیاسیة الاجباریة، و بما  ان  القوانین العضویة تخضع لهذا النوع من الرقابة لتمیز 
مجالاتها بطبیعة قانونیة دستوریة ،و ارتباط هذه المجالات في الاونة الاخیرة بمجموعة من 

الاصلاحات السیاسیة. 

 :- أهداف دراســـــــــــــة البحث 

 سنحاول في هذا البحث دراسة نموذج الرقابة على دستوریة القوانین العضویة في 
الدستور الجزائري، و محاولة الاجابة على اشكالیة البحث، و الاصل یحدنا في ان اقدم 

عملا ارجو ان اراه في المكتبة الجامعیة خاصة و ان یستفید منه الباحثین في القانون 
(عامة) و كل باحث في الفقه الدستوري (خاصة)، و  أن أكون بهذا العمل قد اضفت اسهاما 

علمیا لیكون في مستوى البحث العلمي لیستفید به الباحثین في المستقبل كدراسات سابقة ، 
بالإضافة إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى ابراز جملة من النقاط أهمها: أن التشریع بموجب 
القوانین العضویة یهدف إلى الحفاظ على التوازن الدستوري باعتبار أن القوانین العضویة 
تقوم بضبط مواضیع اساسیة كاملة شبیهة الى حد ما بتلك التي ینظمها الدستور، خضوع 

5 
 



 مقدمة 
 

 
رقابة المجلس الدستوري تجعل من هدفها تحقیق غایة قانونیة و سیاسیة في الوقت نفسه  ، 

هذا من خلال الاراء التي یدلي بها المجلس الدستوري في رقابته السابقة الاجباریة علیها،  و 
من جهة  اخرى یضمن دستوریة القوانین العضویة. 

- المنهج المتبع: 

 لقد اقتضى موضوع البحث عدم الاقتصار على منهج واحد بل لابد من الاستعانة 
بعدد غیر محدد من المناهج من اجل ان تصبح دراستنا و معرفتنا الخاصة بالقضایا 

المطروحة كاملة و شاملة، فاعتمدنا بالدرجة الاولى على المنهج الوصفي التحلیلي و ذلك 
بإجراء دراسة وصفیة في معالجة الدور الذي یلعبه المجلس الدستوري في رقابة مطابقة 

القوانین العضویة ، و دراسة تحلیلیة بتحلیل اراء المجلس الدستوري التي اصدرها بموجب 
رقابته لقوانین الاصلاحات السیاسیة و استنتاج اهم الفرو قات و ذلك بإجراء مقارنة بین 
الرقابة القضائیة في( الو.م أ )و الرقابة السیاسیة في( فرنسا)، و بمقارنة كل من القانون 

العضوي و القانون العادي. 

- خطــــــــــــــــة البحـــــــــــــــــــــــــث: 

 لكي نصل الى نتائج سلیمة و للإجابة على مختلف  الإشكالیات المتعلقة بهذا 
الموضوع، سنقوم بدراسة هذا الموضوع من خلال الاعتماد على التقسیم الثنائي في البحث 

في فصلین اساسیین ستسبقهما مقدمة بحیث كل فصل یحتوي على مبحثین ثم خاتمة 
تضمنت اهم النتائج و التوصیات. 

الفصـــــــــــــــــــــــل الأول:  

  فتطرقت لماهیة القوانین العضویة و لدراسة الرقابة على دستوریة القوانین  بشكل 
عام، و هذا في مبحثین: 

المبحث الاول: یتناول القوانین العضویة بمفهومها و مكانتها القانونیة و تطورها و مقارنتها 
مع القوانین العادیة، أما المبحث الثاني فیتعلق بالرقابة على دستوریة القوانین و هذا في ظل 
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الدساتیر الجزائریة و كذلك اعطاء نموذجین للرقابة النموذج الامریكي( الرقابة القضائیة) و 

النموذج الفرنسي( الرقابة السیاسیة)و طبیعة الرقابة على القوانین العضویة المطابقة المنطقیة 
و المطابقة الشكلیة. 

 :اما الفصـــــــــــــل الثانـــــــــــــي 

 سندرس فیه الرقابة الدستوریة على  القوانین العضویة في الدستور الجزائري و ذلك 
من خلال الاعتماد على مبحثین ( المبحث الأول) یتعلق بإجراءات الرقابة على دستوریة 

القوانین العضویة ، و هو یضم مراحل اعداد القوانین العضویة و طرق فحصها و الاخطار، 
اما المبحث الثاني فتعرضت لأراء المجلس الدستوري بخصوص القوانین العضویة و قوانین 

الاصلاح السیاسي اخذتهم كنموذج . 

 الدراســــــــــــــــــات السابقـــــــــــــــة: 

 إن موضوع الرقابة على دستوریة القوانین العضویة في التشریع الجزائري موضوع 
حدیث، فقد تطرق الیه الباحثین الجزائریین  في مجال القانون الدستوري، و لكن من خلال  

بحثي لم أجد دراسات سابقة تحمل نفس عنوان موضوع بحثي، لكن هناك من ذهب إلى 
دراسة الرقابة على دستوریة القوانین في التشریع الجزائري سواء في شكل عام أو في جانب 

   من جوانبها  و هي :

-جمام عزیز:عدم فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ،طالب طاهر،رسالة 
  بدون سنة .الماجیستر في القانون ،جامعة مولود معمري تیزي وزو،

 :صعوبــــــــــــــــــــــات البحــــــــــــــــــــث  -

 إن من أهم الصعوبات التي اعترت هذا البحث هو ضیق الوقت الذي لم یسمح لي 
بالتعمق في الدراسة بشكل كبیر و كذا الالتزام بعدد محدد من الصفحات التي قیدني بها، 

كذلك احتواء الموضوع على جزئیات كثیرة ودقیقة مما شكل صعوبات في الالمام بكل 
 جزئیاته.
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الفصل الأول :  القوانین  العضویة و الرقابة على دستوریة القوانین 

یعتبر مبدأ دستوریة القوانین من بین أهم المبادئ و أسماها فهو الذي یضمن احترام 

الدستور و تطبیقه تطبیقا سلیما من طرف جمیع السلطات في الدولة ،  و هذا من خلال 

مراقبته لجمیع القوانین و التنظیمات ، و استنادا إلى هذا المبدأ فإنه من الضروري أن تكون 

 كل القواعد القانونیة الأخرى مطابقة له.

من هنا فقد قامت أغلب الدول باختلاف أنظمتها بوضع جهاز أو هیئة تتكفل بتحقیق 

هذا المبدأ  من خلال وضع رقابة على القوانین لضمان دستوریتها، و بالتالي اختلفت 

الدساتیر في تحدید الهیئة التي تضطلع بمهمة الرقابة على دستوریة القوانین ،  منها ما یوكل 

هذه المهمة إلى هیئة سیاسیة كما هو الحال بالنسبة للجزائر  بینما البعض الآخر یسند هذه 

المهمة إلى هیئة قضائیة ،  و ما بهمنا في هذا الصدد الرقابة السیاسیة و بالتحدید الرقابة 

على دستوریة القوانین العضویة ، فمن الملاحظ على القوانین العضویة أنها فكرة مستوحاة 

من الخارج ارتبط وجودها بتطور سیاسي معین في بعض الدول ، ففي الجزائر تعتبر القوانین 

العضویة من بین القوانین التي أدرجها المؤسس الدستوري إلى القوانین العادیة قصد تجنب 

المواضیع المهمة و التعدیلات المتكررة ،  و نجد أن أساس القوانین العضویة هو الدستور 

حیث منحها هذه الطبیعة في حدود مجالاته ، و هذا على سبیل الحصر و نص على وجوب 

سنها و صدورها في ظل مجموعة من الإجراءات الخاصة، و بناءا على ما سبق سوف یتم 

 تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین: 

  ماهیة القوانین العضویة:المبحث الأول

المبحث الثاني: الرقابة على دستوریة القوانین 
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  ماهیة القوانین العضویة:المبحث الأول 

 تعتبر القوانین العضویة قوانین أساسیة مكملة للدستور فهي مجموعة من القوانین التي 

تصدر عن البرلمان سواء من تلقاء نفسه أم بتكلیف من المشرع الدستوري، و التي تتعلق 

بتنظیم لسلطات العامة في الدولة و اختصاصاتها و كیفیة ممارستها لوظیفتها أي انها تتعلق 

 بموضوعات دستوریة في جوهرها.

فالقوانین العضویة هي مجموعة من القوانین ذات أهمیة بالغة،  و هذا طبقا للمادة  

. و تتجلى من حیث فعالیتها بتنظیم كیان الدولة ، و سنحاول من 1996 من دستور 123

خلال هذا المبحث التعرف على مفهوم القوانین العضویة و فكرة ظهورها و التعرف على أهم 

الفروقات التي قد تكون بینها و بین القوانین العادیة وصولا إلى المكانة القانونیة للقوانین 

 العضویة في التدرج الهرمي لذلك ارتأینا تقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

مفهوم القوانین العضویة :المطلب الأول 

المطلب الثاني: تعریف القوانین العضویة 

المطلب الثالث: مكانة القوانین العضویة في التدرج الهرمي 

 مفهوم القوانین العضویة :  المطلب الأول

أن تكون عبارة عن قوانین صادرة من قبل البرلمان لكن  تعد ن القوانین العضویة لا  إ

موضوعها یكون متعلق بتنظیم مسألة دستوریة بطبیعتها، فهي تلعب دورا هاما بجوار الوثیقة 

العضوي و مضمونه و تمییزه عن القوانین  الدستوریة،  ولذلك لا یمكن إظهار مكانة القانون 

العادیة،  إلا بالتطرق إلى ماهیة القانون العضوي،  لذا سیكون هذا المطلب منصب على 

فرعین: ( الفرع الأول):  تعریف القانون العضوي ، أما( الفرع الثاني) فیتناول نشأة و تطور 

 القوانین العضویة في الدساتیر المقارنة. 

 تعریف القوانین العضویة : الفرع الأول

إن مصطلح القانون العضوي ورد في أغلبیة دساتیر الدول ، و قد اختلفت تسمیتها  

حسب كل دولة منها القوانین الأساسیة أو التكمیلیة أو العضویة أو التنظیمیة،  ففكرة القانون 
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العضوي كانت محل اهتمام  كثیر من الفقهاء سواء عند العرب أو عند الغرب،  لذلك سوف 

 نرى كیف ساهم الفقهاء في إیجاد تعارف مناسبة للقوانین العضویة.

 أولا: التعریف الفقهي للقوانین العضویة

ساهم العدید من الفقهاء بدورهم في تعریف القانون العضوي فهناك من ارتكز على  

الجانب العضوي أي الشكلي بینما اتجه الآخر إلى المعیار الموضوعي المادي. 

كالأتي: "قوانین یتبع في إعدادها إجراءات  "كرستوف كار عرفها الفقیه الفرنسي "

. 1 العامة"قانونیة أكثر تعقیدا من تلك المتبعة في القوانین

 61 إلى 46 القوانین الأساسیة طبقا لأحكام المادة من  "فرنسوا لوشار " كما عرفها 

من الدستور الفرنسي" "بأنها تلك القوانین التي یجب أن تتوفر فیها ثلاث شروط: الأول أن 

یغترف لها الدستور بتلك الصفة لتنظیم مجالات معینة غالبا ما تتعلق بتنظیم مؤسسات 

الدولة المختلفة ، أما الشرط الثاني یتعلق بالشكل و الإجراءات التي یجب مراعاتها في إعداد 

و إقرار القوانین الأساسیة بحیث لا یمكن التصویت علیها و إقرارها طبقا لإجراءات خاصة و 

 2یتمثل الشرط الثالث في إعلان المجلس الدستوري ومطابقتها..

" عرف القوانین العضویة بأنها " قوانین عادیة و بالرغم بأنها جولیان لفریار"  الفقیه

مكملة للدستور الذي لا یضع المبدأ من حیث تنظیمها لبعض المؤسسات و لكنها لیست جزء 

   3منه ولا تتشارك في طبیعته".

 أما الفقیه الفرنسي "موریس " فقد عرفه بأنها تلك" القوانین ذات الطبیعة الخاصة التي 

صبغها علیها الدستور فیما یتعلق بتنظیم السلطات العامة و بالرغم من أنها تخضع لنفس 

1- jean christophe, car  les lois organiques d l’article 46 d la constitutionnel ,04 .10 .1958 ,3émé 
partie ,paris ,1958 ,p402 . 
2-Francois luchaire : les lois organiques devant le conseil constitionnel R.D.P .1992. P 382. 

 
 2002-2001،مذكرة لنيل ماجيستر، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ،1996نوفمبر 28سليمة غزلان ،فكرة القانون العضوي في دستور 3-

4 - Mourice duverger. : institutions   politique en droit constitutionnel . paris. 9éme: édition. 
1966-page 671 . 
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الإجراءات و الشكلیات التي یخضع لها القانون العادي إلا أن لها إجراءات خاصة بها و 

 الفقهیة اعتمد على المعیار المركب العضوي اریف, هذا النموذج من هّذا التع 1متمیزة".

الشكلي و الموضوعي،  في نفس الوقت و مثل هذا التعریف هو الأقرب إلى حقیقة معنى 

القانون العضوي،  إذا ما أضیفت لها عناصر أخرى،  مثل مكانته في سلم تدرج قواعد 

 مصادر النظام القانوني في الدولة . 

 مكملة قوانین"; "  القوانین العضویة على أنهامحمد الطماويویذهب الأستاذ سلیمان " 

الفنیة السلیمة،  توجب أن تقتصر مواد الدستور على الأصول الكلیة ،التي  للدستور الصیاغة

تتوافر لها صفة الاستقرار و الدوام النسبي،  و أن لا تعرض للتفاصیل المتغیرة،  حتى لا 

یكون الدستور عرضة لهاته التغیرات،  و لهذا فتكتفي الدساتیر المعاصرة بالمبادئ الكلیة ، 

للدستور، على  و تحیل بالنسبة إلى التفاصیل الخاصة لنظام الحكم إلى قوانین تعتبر مكملة

في صلبه ما یعتبر قانونا نظامیا أو أساسیا ، مما یترتب  أن یتعین أن یحدد الدستور

 2إخضاعه لإجراءات تختلف عن إجراءات القوانین العادیة".

مجموعة القوانین   عبد االله فعرفها على أنها"" بسیونيعبد الغني أما الأستاذ " 

الصادرة عن السلطة التشریعیة سواء من تلقاء نفسها أو بتكلیف من المشرع ألدستوري 

والمتعلقة بتنظیم السلطات العامة في الدولة و اختصاصاتها و كیفیة ممارستها لوظیفتها أي 

 3أنها تتعلق بموضوعات دستوریة في جوهرها".

ومن خلال ما سبق یمكن تعریف القانون العضوي بأنه" مجموعة من القواعد القانونیة  

التي تتضمنها الوثیقة الدستوریة فهي تعتبر آلیة قانونیة هامة و ناجعة لتحقیق التنظیم 

السلطوي و تقریر مبادئ القانون العام في الدولة".  

 التعریف الدستوري للقوانین العضویة  ثانیا: 

-عمار عوابدي، (فكرة القانون العضوي و تطبيقاته في القانون الناظم للبرلمان و العلاقات الوظيفية بينه  و بين الحكومة )،  مجلة الفكر البرلماني، 1
  .53 ص2003 ، مارس ، 2مجلس الامة، الجزائر،العدد

 1986سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة في الفكر السياسي الاسلامي، مطبعة عين شمس، الطبعة الخامسة، -2
   .209ص 

 .315،ص 1997 عبد الغاني بسيوني ، النظم الدستورية و القانون الدستوري ،منشاة المعرفة ، الاسكندرية ، - 3
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نجد بأن أغلبیة الدول تضمنت هذا النوع من القوانین ، و إن اختلفت تسمیتها إلا أن  

 دیسمبر 28مضمونها و خصائصها تبقى مشتركة ، أولها الدستور الایطالي الصادر في: 

الذي قدم تعریف للقانون العضوي: "هي تلك المتضمنة لمواضیع دستوریة  تم  1947

 1إنشاؤها بموجب إجراءات متمیزة عن تلك المتبعة في التشریعات العادیة.

 الذي یقدم تعریف 1978 دیسمبر 27و یأتي بعدها الدستور الاسباني الصادر في  

 منه: "القوانین التنظیمیة تلك المتعلقة 01 الفقرة 81للقوانین العضویة في نص المادة 

بالحقوق السیاسیة و الحریات العامة و تلك التي تصادق على الأنظمة الداخلیة بمناطق 

وقد  الحكم الذاتي و قانون الانتخابات العام و باقي القوانین المنصوص علیها في الدستور".

تبنى المشرع المغربي القوانین العضویة أو كما سماها القوانین التنظیمیة في الدستور 

على غرار الدستور السابق الذي وضع مسطرة   یولیو، 29المغربي الجدید،  المؤرخ بتاریخ 

تبني القوانین العضویة ، و حدد مجالاتها و هو ما یمثل في حد ذاته حمایة لمجال تطبیق 

القانون التنظیمي،  إذ لا یمكن سن قانون تنظیمي الا في المجالات ، التي حددها الدستور 

وهو ما یمثل فحص لمسطرة تبني   2بناءا على التدخل الو جوبي للمجلس الدستوري.

  .3القوانین التنظیمیة، و بموجب الدستور المغربي الجدید تم استحداث محكمة دستوریة

 یولیو 23 المعدل في: 1958 أكتوبر  4عن الدستور الفرنسي الصادر في:أما  

القوانین التي أضفى علیها  القوانین العضویة على أنها تلك "46 في نص المادة 2008

المشرع طابع القوانین العضویة و یصوت علیها و تعدل وفقا للشروط  التالیة..........." 

في نص  2012 ینایر 11 و من الملاحظ على الدستور الموریتاني المعدل بتاریخ: 

بعنوان علاقات السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة،  مبرزة  04 من الباب 67المادة 

الإجراءات التي تتبع في إعداد القوانین النظامیة ، أو تعدیلها أین یظهر الاختلاف من حیث 

 .73 ص 1982 سنة 01- محمد اشريكي، القوانين التنظيمية بالمغرب دراسة مقارنة، المجلة المغربية للقانون و اقتصاد التنمية، المغرب، العدد  1
 .  47 -46ص  ، 2001  1- عبد العزيز النويضي، المجلس الدستوري بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة و التنمية المحلية، الطبعة  2
للدستور 2011 من الباب الرابع عشر من التعديل الدستوري  176  -تم استحداث محكمة دستورية بعد ماكان مجلس دستوري إلا أن  الفصل 3

 المغربي أكد على استمرارية المجلس الدستوري القائم في ممارسة صلاحياته  إلى غاية تنصيب المحكمة   المنصوص عليها في الدستور.
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شروط تنفیذها و إصدارها،  حیث لا یقدم المشروع أولا اقتراح إلى مداولة أو تصویت أول 

  یوم،  من ضرورة عرضها على المجلس الدستوري ، 15غرفة أحیل علیها إلا بعد انقضاء  

 من الدستور،  و نظم سیر 06 من الباب 26للبث في مدى مطابقتها للدستور طبقا للمادة 

 مجالات 10) من الباب السادس من الدستور ، و نظم 88المجلس الدستوري (المادة 

للقوانین النظامیة ،  فعلى سبیل المثال القانون النظامي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاء 

 من الباب السابع ، و یعود.هذا بالنظر إلى أهمیتها و حیویتها بالنسبة لحقوق 89المادة 

  1الأفراد  و حریاتهم.

 ، في الباب الثالث و المتعلق    2014وقد تناول دستور الجمهوریة التونسیة لسنة 

   64وبین الفصل   70  .  إلى المادة 50و المتعلق بالسلطة التشریعیة من المادة 

إجراءات التصویت على القوانین الأساسیة،بحیث تكون للأغلبیة المطلقة  لأعضائه على 

مشاریع القوانین الأساسیة و القانون الأساسي  العضوي،   لا یعرض على المداولة  العامة 

أي مشروع  مبادرة القانون العضوي،   لا تناقش في الجلسة  العامة  لمجلس النواب ،  الا 

من الباب  65 یوما من إحالاته على اللجنة المختصة،   و حدد الفصل  15بعد مضي 

    15الثالث المسائل و المجالات التي یشرع فیها مجلس النواب بموجب قانون أساسي و هي 

  . 2مجال

 فقد نص على سبیل الحصر 2011ینایر 25 بعد ثورة  2012أما عن دستور  

القوانین المنظمة للحقوق السیاسیة للأشخاص و القوانین المنظمة  للانتخابات الرئاسیة و 

التشریعیة و المحلیة ، كونها تمس بحقوق الأشخاص و لأهمیتها أولى المشرع الدستوري 

المصري الرقابة السابقة لمدى مطابقة النص للدستور، قبل اصداره و بمطابقة النص 

 04 العدد 41- محمد أحمد بمبأ، الرقابة على دستورية القوانين في موريطانيا، المجلة الجغرافية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية، الجزء  1
 .66 ص 2003

- الموافقة على المعاهدات تنظيم العدالة، و القضاء تنظيم الاعلام ،و الصحافة و النشر تنظيم الاحزاب و النقابات، و الجمعيات و المنظمات و  2
الهيئات المهنية، و تمويلها تنظيم الجيش الوطني تنظيم قوات الامن الداخلي  و الديون  القانون الانتخابي ، التمديد في مجلس  نواب الشعب التمديد في 
المدة الرئاسية الحريات ، و حقوق الانسان الاحوال الشخصية الواجبات الاساسية للمواطنة السلطة المحلية، تنظيم الهيئات الدستورية القانون الاساسي 

 للميزانية .
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للدستور من قبل المحكمة الدستوریة العلیا ،  إلا أن  ذلك لا یعني  وجود تمایز بین القوانین 

 . 1 لم یمیز بین القوانین2012العادیة و العضویة،  فالدستور المصري لسنة 

أما عن الدستور الجزائري فقد أطلق المؤسس الدستوري الجزائري تسمیت القوانین  

العضویة،  دون القوانین الأساسیة لأنه سبق  

و أن وصف الدستور بالقانون الأساسي في دیباجته: " إن الدستور فوق الجمیع و هو 

 ". القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق و الحریات

یصدر رئیس 2 2016من  تعدیل 208و هو الوصف الموثق في نص المادة  

 .الجمهوریة نص التعدیل الدستوري،  الذي أقره الشعب و ینفذ كقانون أساسي للجمهوریة

و كانت أول مبادرة من طرف رئیس الجمهوریة الیمین زروال،  الذي یتم من خلاله  

بمعالجة فكرة القوانین العضویة،  و التي جاء فیها أن تعزیز المبادئ الضامنة للحقوق 

الفردیة و الجماعیة،  سوف یتم التكفل بها عبر دیباجة مفهوم القانون العضوي،  هذا 

 3الصنف الجدید معرف تنص مزود لحمایة لكل اختیار مناصر للمجالات الهامة.

الفرع الثاني: نشأة و تطور القوانین العضویة في الدساتیر المقارنة  

ظهرت فكرة  القوانین العضویة في مراحلها الاولى من خلال ظهور المجال    

  Fondamentale  texte essentiels الوظیفي لها،   أي كنصوص قانونیة  أساسیة "

" تنظم السلطات الدستوریة في الدولة ، وتضبط  العلاقات الوظیفیة  فیم بینها ، وكذا تنظیم 

انتخابات  المجالس  البرلمانیة ،  دون ان تسمى أو تذكر بأنها قوانین عضویة ،   فبعض 

 ففي دستور الدساتیر في الأنظمة السیاسیة المقارنة، قد صدرت بموجب قوانین عضویة ، 

 یمكن اعتبارها قوانین أساسیة فهي تنظم سلطة الدولة 1948 مارس 04إیطالیا الصادر في 

 ،  2014- 2013 - هشام بن عبدي، (الرقابة على دستورية القوانين العضوية)، رسالة ماجيستير، جامعة الجزائر، فرع زيان عاشور،  الجلفة ،  1
  42ص 

 .2016 من تعديل 208- انظر نص المادة2
-2001، مذكرة لنيل شهادة  ماجيستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 1996 نوفمبر 28-  سليمة غزلان، فكرة القانون العضوي في دستور  3

 .12 ص 2002
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و نظام الحكم في الدول ، كل من المملكة العربیة السعودیة الإمارات العربیة المتحدة عمان، 

البحرین ، بأنها عبارة عن قوانین عضویة بالمعیار المختلط المركب العضوي الإجرائي و 

الموضوعي في نفس الوقت اذ أن الأصل ان القران الكریم هو الدستور في الدولة العربیة 

  1الإسلامیة .

أما المرحلة الثانیة فقد ظهرت القوانین العضویة بالاسم و المصطلح ،  و المفهوم في  

 نوفمبر 04دساتیر النظم السیاسیة المقارنة،  كما هو الحال في فرنسا من صدور دستور 

 .1946 إلى تاریخ دستور 1848

 ، و الذي 1958 أكتوبر 4و أخیرا تأتي المرحلة الثالثة التي تبدأ بدستور فرنسا في  

منح فكرة القانون العضوي طبیعتها ، و حدد مجالاتها و الإجراءات الدستوریة لسنها و 

 مادة منه على ضرورة 17صدورها بصورة اكثر وضوحا و تبلورا ، حیث نصت حوالي 

 قانون عضوي لتنظیم موضوعات و مسائل دستوریة حیویة،  حددت بموجب 14صدور 

 أحكام هذه المواد الدستوریة على سبیل الحصر.

و منحت القوانین العضویة لأول مرة في تاریخ الحیاة الدستوریة الفرنسیة مكانة عدت  

 2فریدة من نوعها بتمییزها عن التشریع العادي.

و منذ بدایة هذه المرحلة الأخیرة،  التفت كل من الفقه القانون العام الدستوري و  

الإداري و القضاء الدستوري حول فكرة القانون العضوي،  بالتحدید و التفسیر و التحلیل و 

التفسیر و التحلیل و التأصیل و التأطیر و التطبیق ، أین اقترنت جهود الفقه بظاهرة تطور 

 و تقدم العقلیة العلمیة و مناهج البحث العلمي.

أدى كل ذلك إلى بلورة هذه الفكرة بصورة شاملة و كاملة،  و اكتشاف الأهمیة  

الحیویة  لفكرة القانون العضوي في تكملة الدستور و المساهمة في تطبیق دولة القانون و 

  .55- عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص 1
   

2 -Hubert amiel, « les lois organiques », revue de droit publique, 100ème,p 406.   
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،  باعتبار الموضوعات المنصة علیها هي 1المؤسسات بصورة سلیمة و قانونیة و مرنة

 موضوعات دستوریة في جوهرها لتعلقها بتنظیم السلطة العامة في الدولة.

المطلب الثاني: معاییر التمییز بین القانون العضوي و القانون العادي 

 المعیار الشكلي. :الفرع الأول

الفرع الثاني: المعیار المادي 

، 2016 من تعدیل   دستور 140حاول المؤسس الدستوري من خلال المادتین  

التفرقة بین مجالات التشریع بقوانین عادیة و عضویة ،  و للتمییز بین القانون العضوي و 

القانون العادي اعتمدنا على المعیار القائم على شكل العمل القانوني،  و الذي یتضمن 

 الإجراءات المتبعة في إعداده ، و هناك معیار آخر معتمد و هو المعیار المادي،  الذي

لب المواضیع ومجالات العمل القانوني ، و هنا یمكن التفرقة بین القانونین في  یتضمن

الجانب الشكلي و المادي. 

 

 المعیار الشكلي :الفرع الأول 

یختلف القانون العضوي عن القانون العادي في إجراءات صدوره ، و یشترط لإنشاء   

من 141قوانین عضویة اتباع طرق و أسالیب خاصة،  و التي تم النص علیها في المادة  

 ،  حیث تتولى السلطة التشریعیة في الجزائر سن التشریع بنوعیه  2016تعدیل دستور 

،  2016من  تعدیل دستور 139  العادي و العضوي،  غیر انه و إعمالا لنص المادة 

یجب أن یكون كل مشروع  أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف غرقتني البرلمان 

 (مجلس شعبي الوطني و مجلس الأمة) ، و هذا على التوالي حتى تتم المصادقة علیه.

و المؤسس الدستوري من خلال هاته المادة لم یحدد الأغلبیة المطلوبة للتصویت،   

ضمن المجلس الشعبي الوطني بل نص فقط على نصاب المصادقة ضمن مجلس الأمة،  

  .55عمار  عوابدي ، المرجع السابق،  ص - 1
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غیر أن النظام المعمول به على مستوى المجلس الشعبي الوطني للتصویت على القوانین هو 

 1نظام الأغلبیة.

 حددت  نسبة موضوع التصویت ، 2016 من تعدیل  دستور141 و نجد أن المادة  

بقانون عضوي وبالتالي " تمت المصادقة  على القانون العضوي بالأغلبیة المطلقة للنواب،  

 ، و من هنا نلاحظ أن  اختلاف أسلوب 2وبأغلبیة ثلاث أرباع أعضاء مجلس الأمة"

التصویت و الإجراءات المتبعة للمصادقة على القوانین العضویة ، یمثل أحسن ضابط 

 للتفرقة بینها و بین القوانین العادیة.

و هناك إجراء شكلي آخر لن تكتمل عملیة التمییز إلا بالتطرق إلیه،  و هي الرقابة  

التي تمارس نصوص القانون العضوي،  قصد التحقق من مدى مطابقتها للدستور قبل 

صدورها،  و كذا طابع هاته الرقابة ( الإجباري الضیق و المحصور من طرف رئیس 

الجمهوریة فقط)،  لایستطیع مجلس دستوري مراقبة القانون العضوي من تلقاء نفسه،  ما لم 

،  و نفهم من 20163 من تعدیل 187یحظره رئیس الجمهوریة كما نصت على ذلك المادة  

.   4ذلك ان الإلزام واقع على عاتق هذا الأخیر

فالدستور تعمد أن یتم إصدار القانون العضوي وفقا لاج راءت یصعب تجاوزها،   

بالمقارنة مع القانون العادي،  فإنه یتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبیة المطلقة 

 5للنواب ، و بأغلبیة ثلاث أرباع أضاء مجلس الأمة.

  و لكن حتى و لو تمت المصادقة العضوي من قبل غرفتي البرلمان،  إلا أنه تبقى 

خطوة أخیرة،  و هي إخطار رئیس الجمهوریة وجوبا للمجلس الدستوري،  مما یعني ان 

الكلمة الأخیرة مردها للمجلس الذي ینظر في مطابقة هذا القانون للدستور،   و لاشك ان 

 .54- سعاد  عميد ، السلطة التشريعية لمجلس الآمة، دار بلقيس، الجزائر، بدون سنة النشر، ص  1
 .2016 من تعديل  دستور 141 - راجع  نص المادة 2
 .2016 من تعديل دستور 187-انظر نص المادة3
، الرقابة على دستورية القوانين العضوية و رأيا المجلس الدستوري المتعلقان بقانون الاحزاب السياسية وقانون الانتخابات، مجلة  جبار   -  عبد المجيد4

 .58-59،.ص 2000 ، 2العدد    ،10الإدارة ، المدرسة  الوطنية للإدارة ، الجزائر، المجلد 
. 188 ص 2008 ديوان المطبوعات الجامعية ،1-سعيد بوشعير ، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة، ج  5
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اجباریة ، نظرا لحیویة  المؤسس الدستوري جعل القوانین العضویة خاضعة لرقابة دستوریة 

 ، و هذا على عكس القانون العادي،  الذي تتوقف اجراءات   1القطاعات المتعلقة بها 

         التشریع بموجبه بعد مصادقة البرلمان علیه.

 المعیار المادي :الفرع الثاني

المعیار المادي یرتكز على طلب الموضوع،  و جوهر العمل و طبیعته و مكوناته  

الأساسیة و مضمونه و محتویاته، ونلاحظ أن المشرع الدستوري الجزائري قد خصص 

و 140القانون العضوي مواضیع محددة،  على سبیل الحصر و هي مذكورة في المادة 

 .2016من تعدیل  دستور 141

فتعریف الدستور و تبعا للمعیار المادي لا یرتكز على الوثیقة الدستوریة،  بل یعرف  

على أنه مجموعة من القواعد القانونیة المتعلقة بالسلطة السیاسیة ،  في موضوعها و 

جوهرها من المسائل الدستوریة، و مما سبق یتضح أن العمل القانوني العضوي عملا 

دستوریا بطبیعته و جوهره ، أي الفرض منه تطبیق و تكمیل المبادئ الدستوریة،  بینما یكون 

 العمل القانوني دستوریا بطبیعته لتضمنه و اتصاله بالأسس  العامة للمسائل الدستوریة.

 ، نجد 1958 من دستور 46و بالرجوع إلى الدستور الفرنسي ، و بالتحدید المادة  

أن القوانین العضویة هي تلك التي أضفى علیها الدستور طبیعة القوانین العضوي، فالدستور 

هو الذي یضبط و یحد طبیعة القانون العضوي،  و بالاعتماد على طبیعته و تكوینه و 

مضمونه القانون العضوي و العادي، نجد أن كل ما یتعلق بتنظیم السلطة العامة یقوم على 

أساس أداة تشریعیة عضویة، في حین كل ما لیس له اتصال بهذا التنظیم تم إقراره بواسطة 

 2أداة تشریعیة عادیة.

و بذلك فالاعتماد على المعیار المادي قد یساهم إلى حد ما برسم ملامح كل من في  

  یغیب مجال التمییز بین العمل القانوني العضوي و الدستوري ، إلا أنها تبقى مجرد محاولة

- نبالي قطة، المجلس الدستوري في رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري تيزو  1
.  127    ص2008،     2  وزو،العدد

. 135 ص 134، ص 1978شمس الدين مز علي، المبادئ الدستورية، النظم السياسية، منشأة المعارف للاسكندرية،  2
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عنها عنصر الحسم  بصورة قاطعة،  و هذا راجع لاعتبار القانون العضوي امتداد للدستور 

 " و "افریل  Giqualو وجود ارتباط وطید بینهما، و هو ما دفع بالفقهیین الفرنسیین "جیكال

AvriL إلى اعتبار القانون العضوي عبارة عن صنف من أصناف تنظیم الإدارة العامة في " 

 1الدستور

  و قد ساعد المجلس الدستوري في التباین بین  القانون العضوي و العضوي،  و  

هو ما أكده  في رأیه و المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكیل المجلس 

،  حیث اكتفى المشرع في سنه للقانون محل 2الأعلى للقضاء و عمله و صلاحیاته للدستور

)،  و ذلك 20 و 214الأخطار باستعماله لمصطلح القانون الأساسي للقضاء في المادتین (

، 38/1، 37، 18/2، 11/3دون إضافة القانون العضوي المتضمن،  ونفس الشيء للمواد 

 باستعمال مصطلح هذا القانون فقط دون إضافة مصطلح عضوي. 40، 39/1

 القیمة القانونیة للقوانین العضویة :المطلب الثالث 

لقد اعتبرت القوانین العضویة وسیلة للتشریع،  في مجالات ذات طبیعة دستوریة ،  

 3من حیث موضوعها ، فهي تتعلق بالسلطات العمومیة و تنظیمها و عملها.

 كما یمكن ان یتعلق الامر بالتشریع،  بموجبها بالقواعد التي تتوسط الدستور و   

 ، مما یترتب 4القانون العادي،  فالقوانین العضویة جاءت لتفصل ما جاء في الدستور

خضوعها لنظام قانوني متمیز،  اذ للقوانین العضویة وظیفة تتمثل اساسا في تحدید و تطبیق 

 ،  فهناك مجالات حیویة لا یمكن للدستور ان  یسعها كلها،  و لذلك 5التدابیر  الدستوریة

احالها الى تفسیر و تنظیم بموجب قوانین عضویة،  فهي تتناول السلطات العامة في 

موضوعها ،  و تهدف بالأساس إلى تطبیق الدستور،  فالقوانین العضویة و الهدف الذي 

1 Jean Christophe,car,op,cit,p402 
 69 ، احكام الفقه الدستوري الجزائري نشره المجلس الدستوري رقم 2004 اوت 22./ ر. ق.ع/ المؤرخ ف  103- رأي المجلس الدستوري رقم:  2

 .59-57ص 
  .60  ، ص 2005- رابح بوسالم، المجلس الدستوري الجزائري تنظيمه و طبيعته ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة ، 3
   .60،ص2002- الامين شريط، الوجيز في القانون الدستوري  و المؤسسات السياسية المقارنة ،الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات  الجامعية ، 4
 50- عبد المجيد جبار، المرجع السابق، ص  5
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ترمى الیه یجعلها تحتل مكانة متمیزة عن القوانین العادیة كذلك اختلاف الاراء في تحدید 

 رتبتها في  الهرم القانوني .

 المكانة القانونیة للقوانین العضویة :الفرع الأول

تعتبر القوانین العضویة قوانین ذات اهمیة بالغة،  تهدف الى تنظیم كیان هیئة او  

دولة، و هي تؤدي إلى توسیع دائرة فهم جوانب عناصر تحدید الصفة العضویة على قوانین 

 دولة أخرى،  و هي صفة اقترنت و بدون شك بأهمیة المجالات التي تنظمها.

 و لقد اعتبرت القوانین العضویة وسیلة للتشریع في مجالات ذات طبیعة دستوریة ،  

   1من حیث موضوعها فهي تتعلق بالسلطات الهرمیة و تنظیمها و عملها.

كما یمكن ان یتعلق الامر بالتشریع بموجبها بالقواعد  التي تتوسط الدستور و القانون  

،  مما یترتب خضوعها 2العادي،  فالقوانین العضویة جاءت لتفصیل ما جاء به الدستور

لنظام قانوني خاص و متمیز،  إذ للقوانین العضویة وضیفة تتمثل أساسا في تحدید و 

   3تطبیق التدابیر الدستوریة.

فهناك مجالات حیویة،  لا یمكن للدستور ان یبینها كلها و لذلك احالها الى تفسیرو  

تنظیم بموجب قوانین عضویة،  فهي تتناول السلطات العامة في موضوعها ، و تهدف 

 بالأساس الى تطبیق الدستور.

 و في الاخیر یمكننا القول بان القوانین العضویة ،  تبقى قوانین متمیزة عن القوانین  

 العادیة ، و هذا یرجع أساسا الى مجموعة الاهداف التي ترمي الیها.

الفرع الثاني: مرتبة القانون العضوي في الهرم القانوني  

توجد القوانین العضویة في مركز وسط بین القواعد الدستوریة و القوانین العادیة،   

لكن لا توجد أي قاعدة دستوریة تحول القانون العضوي أهمیة خاصة، فلا یوجد أي نص 

- رابح بوسالم، المجلس الدستوري في رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور، المجلة  الثورية للقانون و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي  1
 .127 ، ص 2008 ، 02وزو ، العدد 

 60  رابح  بوسالم، المجلس الدستوري الجزائري  تنظيمه  و طبيعته ، المرجع السابق ،ص  2 -
 .51-  عبد المجيد جبار، المرجع السابق، ص  3

                                                           



                                                           القوانین العضویة و الرقابة على دستوریة القوانین:الفصل الأول 
 

22 
 

دستوري یصرح أو یؤكد أن القانون العضوي أسمى من القانون العادي ، بل كل من القانون 

   1العضوي و القانون العادي لینشان نصوص تشریعیة متباینة المجال.

فتختلف الاراء في في تحدید مرتبة القانون العضوي في الهرم القانوني،  و بالعودة  

إلى النظریة القانونیة الخالصة للفقیه النمساوي "هانز  كلسن"،  فإن المعاییر القانونیة تكون 

  ،  نحو الأعلى حسب قوة و تأثیر النظام القانوني.2على شكل متسلسل في شكل هرمي

و یظهر الخلاف حول القوانین العضویة،  بالمقارنة مع المعاهدات الدولیة ، بحیث   

یمكن تحدید مرتبتها مقارنة بهذه الأخیرة،  نجد أن القانون العضوي  مستبعد تماما عن الكتلة 

الدستوریة المطبقة بالنسبة للالتزامات الدولیة ، و تشكل بالمقابل المعاهدات الدولیة مرجعیة 

 3للقانون العضوي.

اعترف المجلس الدستوري الجزائري بسمو القوانین العضویة على العادیة، و هذا  

بدمج القانون العضوي الى الكتلة الدستوریة، و یقصد بالكتلة الدستوریة مجموعة النصوص 

القانونیة و الوثائق التي یستند الیها المجلس الدستوري لقیاس مدى دستوریة النص التشریعي 

 4المعروض علیه.

 فالقوانین العضویة إذا و من الناحیة  الفنیة،  تعتبر أعلى من القوانین العادیة ، و 

لكنها ادنى من قوانین الدستور الجامد ، لأنه ینظر في مطابقتها له ، اي یعد بالمقابل قاعدة 

 مرجعیة لها.

        و نستنتج مما سبق تبیانه ، ان على القوانین العضویة التقید بأحكام الدستور ، لأنه 

یعلوها مرتبة و مكانة. 

، 1سعيداني لونيسي حجيفة،  مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري، المدرسة الوطنية للإدارة ،المجلة النقدية للقانون و السياسة، العدد -  1
 .75 ص 2010

 .191)ص 2006- أحسن رابحي ، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، (رسالة دكتورا، جامعة الجزائر ،  2
، 2011- الأمين شريط ( مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري) الملتقى الوطني حول التطوير البرلماني، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،  3

 .07ص 
 2003 الجزائر،  مارس 22- نفيسة بختي و عباس عمار ، (الحدود الدستورية لرقابة باب  المجلس الدستوري الجزائري) مجلة الفكر البرلماني ، عدد  4

 .47،ص 

                                                           



                                                           القوانین العضویة و الرقابة على دستوریة القوانین:الفصل الأول 
 

المبحث الثاني: الرقابة على دستوریة القوانین 

إن القواعد الدستوریة تبقى مجرد مبادئ نظریة ، إن لم تؤمن لها عملیة الحمایة و  

الاحترام،  فالتأكید النظري بسمو الدستور غیر كاف لوحده لضمان هذا السمو و العلو ، إذ 

لا بد من وسائل عملیة تحمي هذا العلو و تعمل على تأكیده بشكل فعلي، فأهمیة الدستور لا 

تأتي من مجرد وجوده ، و إنما تكمن في تنفیذه،  فلا معنى لسمو الدستور،  اذا اجاز 

لأجهزة الدولة و سلطاتها ان تنتهك نصوص و ذمته جزاء،  و من هنا كان البحث عن 

وسیلة تكفل تحقیق مبدأ السمو و العلو الدستوري،  و تعد الرقابة الدستوریة من أهم الوسائل 

التي أن تتحقق ذكره ، باعتبار ان هذه الرقابه مؤداها التزام جمیع السلطات،  بما في ذلك 

سلطته التشریعیة بمراعاة الحدود الدستوریة ، و عدم الخروج عن الإطار القانوني للحمایة 

السیاسیة ، و بناءا علیه سنوضح دلك في المطالب الاتیةا: 

 التطور التاریخي  للرقابة على دستوریة القوانین في  ظل الدساتیر :المطلب الأول

الجزائریة. 

المطلب الثاني: صور الرقابة على دستوریة القوانین. 

 طبیعة الرقابة على القوانین العضویة :المطلب الثالث
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 التطور التاریخي  للرقابة على دستوریة القوانین في  ظل الدساتیر :المطلب الأول 

الجزائریة. 

 المجلس الدستوري في النظام الأحادي :الفرع الأول

 الفرع الثاني:المجلس الدستوري  في النظام التعددي

 لقد تبنى المؤسس الجزائري الرقابة على دستوریة القوانین تأثرا بنظیره الفرنسي،  و 

یقترن تاریخها بالتاریخ الدستوري الجزائري،  حیث ظلت تتطور بشكل متقاطع، فبعد ظهورها 

في أول دستور جزائري،  و اختفائها في ثاني دستور جزائري،  إلا أنها ظهرت من جدید في 

ثالث دستور جزائري. 

و باستقراء التاریخ الدستوري الجزائري،  یكشف ان تطور هذا النوع من الرقابة قد مر  

بعدة مراحل ،  سنوضحها من خلال النقاط التالیة: المجلس الدستوري في ظل النظام الواحد 

. (الفرع الاول) و المجلس الدستوري في ظل الدساتیر التعددیة (الفرع الثاني)

الفرع الأول المجلس الدستوري  في النظام الأحادي : 

 1963أولا: دستور 

و هو اول دستور تناول موضوع الرقابة على دستوریة القوانین ، حیث نص في  

 منه بإنشاء مجلس دستوري یتألف من رئیس المحكمة العلیا و رئیس غرفتي في 63المادة 

المحكمة الإداریة والمدنیة ، وان في المحكمة العلیا ،  ثلاثة نواب یعینهم المجلس الشعبي 

 من نفس الدستور،  64الوطني،  و عضو یعینه رئیس الجمهوریة،  و أوكله بموجب المادة 

صلاحیة الفصل في دستوریة القوانین،  و الاوامر التشریعیة بطلب من رئیس الجمهوریة و 

رئیس المجلس الشعبي الوطني، إلا أن  هذا المجلس لم یرى النور،  بسبب استعمال رئیس 

 من الدستور المتعلقة بالحظر الوشیك،  و التي تخوله اتخاذ 59الجمهوریة انذاك للمادة 

24 
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جمیع الاجراءات الاستثنائیة ، و هذا لم یكن مصیر المجلس الدستوري وحده ، و انما دستور 

  1963.1 اكتوبر 03 الذي جمد بكامله بعد ثلاثة اسابیع من اصداره في: 1963

 1976ثانیا: دستور 

 و هو ثاني دستور عرفته الدولة الجزائریة ،  و قد عمر أكثر من اثنا عشرة عاما،  و 

قد تجاهل تماما موضوع المجلس الدستوري و الرقابة الدستوریة،  فمهمة ضمان الدستور 

 منه،  و التي تنص 111منحت لرئیس الجمهوریة ، بموجب نص الفقرة الثالثة من المادة 

 ،   كما أنه لم یبین آلیات الحمایة التي یعمل بها 2على أن الرئیس هو حامي الدستور

الرئیس لیضمن و یتكفل باحترام الدستور. 

،  اثیر موضوع بشأن 1996و أثناء إعداده و مناقشته هو و المیثاق الوطني في  

إنشاء جهاز أعلى تحت سلطة الرئیس،  یكلف بالفصل في دستوریة القوانین و مدى 

مطابقتها للدستور ، إلا أن هذا الموضوع قوبل بالرفض،  و تعددت حجج الرافضین،  فمنهم 

من قال بعدم الاكثار من أجهزة الرقابة،  تفادیا لتداخل اختصاصاتها ، في حین ذهب 

،  و اكتفى هذا الدستور 3آخرون  إلى أن تأسیس هذه الرقابة یقید حریة السلطة الثوریة 

بالنظر الى ان الرقابة تمارسها الأجهزة القیادیة في الدولة ، و هي رقابة سیاسیة دون أن 

یقصد بها الرقابة الدستوریة،  و تقتصر في التأكد من حیث استخدام الوسائل المادیة و 

البشریة من قبل الأجهزة الاداریة و الاقتصادیة للدولة ، و قمع الاختلاس و الحد من 

استنزاف الثروة الوطنیة ،  و هو ما یجمع بین قیادة الدولة و قیادة الحزب المرتكز على 

شعار أن المیثاق الوطني هو اسمى وثیقة و المصدر الاساسي لكل نشاط في الدولة ،  و 

 ، ص 2010-صالح بلحاج، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
309. 

 ص 1994- فوزي اوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري النظرية العامة للدساتير، الطبعة الاولى، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية،  2
263 .

 .309- صالح بالحاج،  المرجع  السابق، ص  3
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،  و التي تنص على أن المیثاق الوطني هو 1996 من الدستور 06هو ما كرسته المادة 

 1المصدر الاساسي لسیاسة الامة و قوانین الدولة.

الفرع الثاني:المجلس الدستوري في النظام التعددي 

) 1989أولا: دستور 

 ان التطورات السیاسیة و الدستوریة و التعددیة الحزبیة،  ادت إلى میلاد المجلس 

 منه بالسهر على احترام احكام الدستور و 163الدستوري ، الذي كلف وفقا لأحكام المادة 

احترام مبدأ الفصل بین السلطات ، و بالتالي یعتبر المجلس الدستوري الهیئة الوحیدة المكلفة 

بالرقابة ، و هي بطبیعة الحال رقابة وقائیة، عكس ما هو معمول به في مصر التي تأخذ 

بأسلوب الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین. 

 كیفیة تشكیل المجلس الدستوري،  حیث 154 في مادته 1989   و قد تناول دستور 

یتكون من سبعة أعضاء مقسمین على الشكل التالي: اثنان منهم یعینهم رئیس الجمهوریة 

اثنان ینتخبهم  أو تعینهم ،  و یتوقفون عن ممارسة أي عضویة أو اي وظیفة أو اي مهام 

أخرى. 

 یضطلع أعضاء الدستوري بمهامهم مرة واحدة غیر قابلة للتجدید و مدتها ست 

سنوات،  یحدد نصف عدد اعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات یعین رئیس 

الجمهوریة رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات غیر قابلة للتجدید. 

  فجاء هذا الدستور في اطار العواصف التي هبت على العالم ضد الانظمة  

 23الدیمقراطیة،   ویواكب مطالب الشعب الملحة و الجدیدة،  و هذا التغییر  حمله دستور 

 ، هذا الاخیر الذي جسدت احكامه مبادئ دولة القانون،  من خلال النص 1989فیفري 

على مبدأ الفصل بین السلطات و تكریس التعددیة الحزبیة و توسیع مجال الحقوق و 

الحریات العامة،  فكان طبیعیا أن ینص على مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین نمن خلال 

- مسعود لعليبي، الرقابة على دستورية القوانين، مذكرة ماجيستير ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم القانون، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  1
 .172، ص 2000-1999
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انشاء المجلس الدستوري یكلف بالسهر على احترام الدستور،  و ذلك بالفصل في مدى 

دستوریة القوانین و التنظیمات و المعاهدات، و كذا مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي 

الوطني للدستور،  كما كلف بالسهر على صحة عملیات الاستفتاء و الانتخابات الرئاسیة و 

 1التشریعیة و اعلان نتائجها و تلقي الطعون بشأنها.

 1996ثانیا: دستور 

 من خلال نص المادة 1996 تعزز النص على المجلس الدستوري في دستور 

 بقولها: ' یؤسس مجلس دستوري و یكلف بالسهر على احترام الدستور"، و بصدور 1963

 منه كلف المجلس بمهام جوهریة، حیث اسندت الیه مراقبة السیر الدیمقراطي، 164المادة 

من خلال تدخله بمراقبة عملیات الاستفتاء و الانتخابات الرئاسیة و التشریعیة،  كما یتدخل 

ایضا بمراقبة دستوریة المعاهدات و القوانین،  و هو بهذا یعمل على مراقبة السلطتین 

التشریعیة و التنفیذیة بالإضافة الى مهام استشاریة اخرى نص علیها الدستور. 

 الفقرة الأولى منه على یتكون المجلس 164 اما فیما یخص تشكیلته فقد نصت المادة 

الدستوري من تسعة أعضاء: 

  .ثلاثة اعضاء من بینهم رئیس الجمهوریة

  .اثنان ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني من بین اعضاءه

  .اثنان ینتخبهما مجلس الامة من بین اعضاءه

  عضو واحد تنتخبه المحكمة العلیا من بین اعضاءها و عضو واحد ینتخبه مجلس

الامة 

 قد وسع من عدد اعضاء المجلس،  1996 من خلال هذه التشكیلة نلاحظ ان دستور

بإضافة اعضاء من مجلس الامة و أعضاء مجلس الدولة ، و ذلك تماشیا مع نظام 

 .1989 من دستور 163-انظر  نص المادة  1
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الازدواجیة البرلمانیة، بإضافة عضو من مجلس الأمة تماشیا مع نظام ألازدواجي القضائي 

و ذلك بإضافة عضو من مجلس الدولة. 

 و الملاحظ في هذه التشكیلة المدة العضویة التي تكون لمرة واحدة فقط بالنسبة لكل 

الاعضاء دون استثناء،  بما فیهم الرئیس،  و هذا ما یؤكد مبدأ التداول و تحقیق المساواة 

  1بین جمیع الاعضاء ، و هذا یعتبر من الامور الایجابیة بالنسبة لهذا المجلس.

 یعد خطوة هامة في مسیرة بناء دولة 2016 إن اقرار الرقابة الدستوریة  في تعدیل 

القانون ، و لقد نصت  

منه و جاء مضمونها كالتالي 183المادة 

) من بینهم رئیس 4) عضوا  اربعة اعضاء(12" یتكون المجلس الدستوري من اثني عشر(:

) ینتخبهم االمجلس 2المجلس  و نائب رئیس المجلس  یعینهم رئیس الجمهوریة ،  و اثنان (

) تنتخبهما المحكمة العلیا و 2)  ینتخبهما مجلس الامة  و اثنان(2الشعبي الوطني  و اثنان(

 و نلاحظ من خلال التعدیل الاخیر ان المشرع 2)ینتخبهما مجلس الدولة ......".2اثنان (

الجزائري و سع في تشكیلة المجلس كما منح لأطراف أخرى . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .155، ص 2000- الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
 .2016من تعديل 183 انظر نص المادة 2
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المطلب الثاني: صور الرقابة على دستوریة القوانین 

الفرع الأول:  الرقابة القضائیة (النموذج الأمریكي) 

 الفرع الثاني: الرقابة السیاسیة(النموذج الفرنسي)

 إن غایة الرقابة على دستوریة القوانین،  هي اعلان حكم القانون و بناء دولة مرتكزة 

على مبادئ دیمقراطیة،  كما تضمن تحقیق المشروعیة و الشرعیة، الأمر الذي یحقق مبدأ 

سمو الدستور و تدرج التشریع، و تأخذ الرقابة على دستوریة القوانین في أغلب التشریعات 

الدستوریة صورتین: صورة الرقابة القضائیة (النموذج الأمریكي) وصورة الرقابة السیاسیة 

. (النموذج الأمریكي)

الرقابة القضائیة :الفرع الأول 

 و یقوم بهذه الرقابة الجهات القضائیة، و یستوي في ذلك ان تمارس الرقابة محكمة 

واحدة مختصة أو مجموعة المحاكم داخل الدولة،  بحیث تستطیع أي محكمة في السلك 

 كما تتمیز بأنها رقابة لاحقة تمارس بعد 1القضائي مهما كانت درجتها في دستوریة القوانین

صدور القانون،  كما أنها قد تنشأ بموجب نص من الدستور،  و قد تتواجد رغم عدم وجود 

النص الدستوري ، و أساس هذا الاتجاه أن هذه الرقابة عبارة عن جزء من الوظیفة الأصلیة 

 2للسلطة القضائیة.

 و تعود بوادر ظهور هذه الرقابة القضائیة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة،   و ذلك 

بفضل جهود المحكمة العلیا،  إلا أن هناك  اجتهادات فقهیة سابقة،  منها قضیة تریف ضد 

ویدن في مقاطعة ایسلندا الذي اوضحت فیه محكمة هذه المقاطعة بان القانون الصادر من 

السلطة التشریعیة ، والذي یتعلق بإلزامیة النقود الورقیة انه قانون غیر دستوري،  و رفضت 

تطبیقه على النزاع المعروض،  و بعد انشاء المحكمة الاتحادیة العلیا عرضت علیها قضیة 

أثیرت فیها مسألة دستوریة القوانین، وهي قضیة مار یوري ضد مادي سون  ، حیث قام 

 .251- محمد السناوي، القانون الدستوري، نظرية الدولة و الحكومة، دراسة مقارنة، جامعة حلوان، مصر، ص  1
 .10، ص 1999- محمد  انس  قاسم جعفر، الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار النهضة، العربية، القاهرة،  2
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الرئیس  جون ادمزقبل تخلیه عن الرئاسة یتعین احد وزرائه رئیسا لمحكمة العلیا في 

 ، كما قام بتعیین عدد كبیر من القضاة تم سلمهم العدد الاكبر منهم العمل 1801/ 20/01

في اخر لیلة لحكم الرئیس ادمز،  و لم یستلم البعض منهم وكان من الذین لم یستلم العمل 

ماربوري،  و رفض الرئیس الجدید جیف رسون استعمال اجراءات من لم یسلموا العمل،   

ماربوري و بعض زملائه بالالتجاء الى المحكمة الاتحادیة العلیا للمطابقة  مما جعل السید 

بالأحقیة في التعیین ، و انتهت المحكمة إلى احقیة المدعي و زملائه في التعیین و لكنها 

رفضت اصدار امر الى وزیر الداخلیة مادي سون بتسلیمهم العمل،  لان الفقرة الثالثة من 

،  التي تقرر  سلطته اصدار هذه الاوامر 1789قانون السلطة القضائیة الصادر سنة 

للمحكمة العلیا غیر دستوریة ، و من هذا فقد كان لهذه الدعوة بالغ الاثر لظهور الرقابة على 

دستوریة القوانین و تطوره. 

الفرع الثاني: الرقابة السیاسیة  

 و یقصد بهذا النوع من الرقابة قیام هیئة مكونة من عناصر اساسیة و قانونیة بالبحث 

في مدى مطابقة القانون العادي قبل اقراره لأحكام الدستور،  و تعتبر هذه الرقابة و كانت 

تسبق اقرار القانون و لا تباشر اذا كانت متكئة على نص دستوري ، و عادة ما یكلف جهاز 

ذو طابع سیاسي منفصل عن الاجهزة الاخرى في الدولة ، و لیس هناك اتفاق من الدساتیر 

المختلفة على الهیئة التي تتولى مهمة الرقابة الدستوریة،  و قد تتشكل هذه الهیئة عن طریق 

التعیین من طرف السلطة التشریعیة او التنفیذیة او عن طریق الانتخاب من طرف الشعب. 

 لقد كان المهد الاول الذي ظهرت و ترعرعت فیه الرقابة السیاسیة هو فرنسا،  و كان 

 ، حیث اقترح 1975ذلك لأول مرة حین اعداد دستور النیة الثالثة لإعلان الجمهوریة سنة 

تشیز على الهیئة المشكلة لوضع الدستور المذكور انشاء هیئة محلفین دستوریة اطلق علیهم 

 " تكمن وظیفتها في التأكد من عدم مخالفة اي تشریع Juries constitutionalitéاسم "

یصدر من البرلمان للدستور و منحها سلطة الغاء القوانین المخالفة للقواعد الدستوریة،  إلا 
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 و 1أن هذا الاخیر قوبل باعتراض شدید من أعضاء الجمعیة التأسیسیة لم یكتب لها النجاح.

كان هذا الاعتراض منصب على ان هذه الهیئة سیكون لها سلطة هائلة  مخیفة في الدولة ، 

و ستكون سلطة فوق كل سلطات ، مما قد یؤدي بهذه الهیئة الى الاستبداد و السیطرة ، كما 

ان القانون و هو تعبیر حققي عن الارادة العامة للأمة ، لا یجوز ان  یخضع لسلطة او 

 2هیئة اخرى یكون لها الحق في القائه.

 إلا ان هذا الفقیه حاول مرة اخرى و نجح في اقناع واضعي دستور السنة الثامنة 

لجدوى اقتراحه السابق،  حیث نص دستور هذه السنة على تشكیل المجلس المحافظ، لكي 

یتولى مهمة  بحث القوانین و القرارات،  و مدى احترامها للدستور و اعتبر انه عجز عن 

تحقیق مهمة في رقابة دستوریة القوانین،  لان هذا الاخیر لم یحظى باستغلال حقیقي في 

مواجهة الامبراطور نابلیون بونابرت الذي كان یلعب دورا رئیسیا في اختیار اعضائه. 

،  الذي نص 1946 و استمر الأمر على هذا النحو إلى غایة وضع دستور سنة 

على انشاء هیئة سیاسیة تسمى باللجنة الدستوریة ، یكمن اختصاصها في رقابة دستوریة  

 ، 1958القوانین قبل اصدارها، و هو ما اخذ به الدستور الفرنسي الحالي الصادر سنة 

حیث انشأ هیئة جدیدة تسمى المجلس الدستوري عهد الیها  بمهمة الرقابة على دستوریة 

  3القوانین.

المطلب الثالث: طبیعة الرقابة على دستوریة القوانین العضویة 

الفرع الأول: المطابقة الشكلیة للدستور 

الفرع الثاني: المطابقة الموضوعیة للدستور 

    نقصد بالمطابقة وجوب التقید الصارم شكلا و موضوعا بأحكام الدستور بحیث لا 

یجوز تخطیها نصا وروحا وهي رقابة وجوبیة و قبلیة  ویرجع في ذلك  الامر الى القوانین 

العضویة انها قوانین عضویة متمیزة محددة الموضوع و محصور مجالها بنص الدستور  و 

 .359، ص 2011- هاني سليم  علي الطهراوي، النظم السياسية و القانون الدستوري، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر و التوزيع،  1
 .32- محمد  انس قاسم جعفر،المرجع السابق ،ص  2
 .360- هاني سليم  علي طهراوي، المرجع السابق، ص  3
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هدا على سبیل الحصر  و انها نصوص تكمیلیة للدستور شارحة له خاصة و ان 

موضوعاتها تخص مؤسسات الدولة او تنظم كیفیات إنشائها أو عملها او تنظم الحیاة 

السیاسیة فإدراج موضوعات كهذه ضمن القوانین العضویة بدلا من تناولها تفصیلا في 

الدستور و المقتصر على الاحكام و المبادئ العامة تقتضي مایسمى بالقرینة الدستوریة 

و تكلیفا المجلس الدستوري للمطابقة التي جاء بها الدستور 1للقواعد و النصوص العضویة

للنص العضوي جعلته یحددها بالأمانة في إنتاج النصوص للخطة المحتواة في الأحكام 

الدستوریة، فعملیا یمكن أن یبرز المجلس الدستوري  تطبیقین لهذه الامانة مطابقة شكلیة 

للدستور(الفرع الاول) و مطابقة موضوعیة (الفرع الثاني). 

 المطابقة الشكلیة للدستور :الفرع الأول 

 یبدأ المجلس الدستوري رقابته الدستوریة للقوانین العضویة بالتحقیق في مطابقتها 

 هذا یكون عملیا 2الحرفیة للدستور أي فیما جاءت بإنتاج حرفي خام و بسیط من الدستور

برقابة المصطلحات التي جاءت في القانون العضوي و مدى تطابق هذه المصطلحات مع 

المصطلحات التي جاء بها الدستور في تحدید مجال ذلك القانون العضوي. 

 و علیه فإن المطابقة تمتد حتى للمصطلحات التي تستعمل خلافا لما هي علیه في 

الدستور فما بالك إذا تجاوز القانون العضوي إطاره بأن تناول السلطات و وظائف و 

صلاحیات لا تندرج ضمن المجال الضیق للقانون العضوي. 

     كذلك فإن المطابقة الشكلیة لا تشمل ولا تخص حكما أو أحكاما محدودة ، و إنما تشمل 

النص برمته و لا تقتصر على الموضوع ،بل تمتد للشكل حیث یشترط الدستور وجوب تقدیم 

النص كمشروع القانون العضوي و حصوله بعد الدراسة و المناقشة على الأغلبیة المطابقة 

لأعضاء المجلس الشعبي الوطني. 

 .116سليمة غزلان ،  المرجع السابق،ص - 1
 .17 ص 2010- حساني محمد منير، مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشريعي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة قاصدي مرياح، ورقلة،  2
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    تعد هذه المطابقة الحرفیة للمصلحات الواردة في النص العضوي غیر فعالة ،لأنها تؤدي 

إلى إفراغ القانون العضوي من محتواه و عدم تحقیق الهدف  المرجو من هذا القانون ،الذي 

یعتبر مكملا للدستور و لیس ناقلا حرفیا لأحكامه. فنستنتج من خلال ما سبق ان المطابقة 

الحرفیة لا تشمل النص برمته و انما تشمل النص برمته و لاتقتصر على الموضوع بل تمتد 

للشكل حتى یشترط الدستور وجوب تقدیم النص كمشروع القانون العضوي و حصوله بعد 

الدراسة و المناقشة على الاغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني كما سنرى فیما 

بعد.  

الفرع الثاني: المطابقة المنطقیة للدستور. 

 على عكس سابقتها ،فالمجلس یقوم بمطابقة الحكم الواقعي و نموذجه العام و المجرد 

، بمعنى أن الدستور یضع للمشرع مجموعة من التنظیمات لوضعها موضوع التطبیق،  و 

بغیابها یكون العمل التشریعي غیر دستوري،  فهي تهدف إلى تحقیق غایة أساسیة،  و هي 

تفعیل أحكام الدستور لتصبح قابلة للتنفیذ. تعد الرقابة السابقة  الممارسة من قبل المجلس 

الدستوري على القوانین العضویة مستحسنة ، لأنها تعتمد في الاساس على رقابة مطابقة 

التشریع العضوي للدستور  

  إن توسع الاختصاص الرقابي للمجلس الدستوري یتیح له القیام بدوره على أكمل وجه 

  و نلاحظ من خلال هذه الرقابة تمنع 1مما یعني تغییر البرلمان عند إعداده للقوانین.

 2بالضرورة من صدور مخالفة للدستور و وضعها موضوع التنفیذ.

 تخضع الاوامر المتضمنة قانون عضوي لرقابة المطابقة من المجلس الدستوري ، 

لأنها بالأساس تعتبر قوانین عضویة. إلا أن الدستور الجدید مكن رئیس الجمهوریة من 

 3سلطات حدیثة،  منها اللجوء إلى الشعب مباشرة لاستفتائه دون أن یطلب موافقة البرلمان.

 .49-48- نفيسة بختي و عباس عمار ، المرجع السابق ، ص  1
 . 7- الأمين شريط، ،   المرجع السابق،ص  2
، ص 2008 الجزائر، 1- عبد االله بوقفة، القانون الدستوري تاريخ و دساتير، الجمهورية الجزائرية، مراجعة تاريخية ، سياسية قانونية، دار الهدى، ط  3

349. 
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 فالمشرع الدستوري لم یضع مانعا امام رئیس الجمهوریة من التشریع بأوامر في 

 من الدستور، فهذا النص 124المجال المخصص للمشرع العضوي، اعتبارا من نص المادة 

لم یضع أي تمییز بین مجال التشریع ،ما بین دورتي البرلمان، و بین القوانین العادیة و 

 1996.1العضویة،  مما یثبت إتساع السلطة الرئاسیة في دستور

 و لقد مر المجلس الدستوري بتجربة عملیة في رقابة الأوامر المتضمنة لقوانین 

 المتضمن القانون العضوي 09-97عضویة ،و هذا فما یتعلق بمراقبة مطابقة الامر رقم: 

 المتضمن القانون العضوي المتعلق 07-97المتعلق بالأحزاب السیاسیة ،و الأمر رقم: 

 2بنظام الانتخابات.

ملخص الفصل الأول 

 یقصد بالرقابة على دستوریة القوانین،  تلك الوظیفة التي یمارسها المجلس الدستوري،  

من أجل حمایة الدستور من اي خرق او اعتداء،  و إلى تكریس مبدأ سموه على غیره من 

النصوص القانونیة الاخرى موضع التطبیق، و لقد عرفت الانظمة نوعین من الرقابة ، رقابة 

تتم عن طریق  القضاء و اخرى عن طریق هیئة سیاسیة،  فالرقابة القضائیة و نموذجها الو. 

م أ و یعود نشأة و تطور هذا النظام تدریجیا،  حیث استطاع القضاء الامریكي ، أن ینتزع 

لنفسه مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین دون صرخ من الدستور،  یخوله هذا الاختصاص ، 

و بدا تطبیق هذه الرقابه بواسطة المحاكم العادیة المحلیة بتقریر من مواقف القضاء العادي 

و بتأیید من فقه القانون العام الدستوري و الإداري ، أما الرقابة السیاسیة  نأخذ النموذج 

الفرنسي ،  إذ تعد فرنسا مهد الرقابة و الوطن الام لها ، فتدارك النظام الفرنسي لا یقر بأیة 

رقابة قضائیة على دستوریة القوانین وحتى  النصوص التنظیمیة،  و لا یمكن تفسیر هذا 

الموقف بالنسبة للنظام الفرنسي بالذات،  الذي یؤمن بمبدأ سمو الدستور ،إلا باعتبارات 

 - المرجع نفسه، نفس الصفحة. 1
    2 يتعلق بمراقبة الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور،  و الرأي   ،1997 مارس 06 ،  المؤرخ في01- أنظر رأي  2

،  يتعلق بمراقبة الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور. 1997 مارس 06المؤرخ في
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ایدیولوجیة و تاریخیة محض، أما بالنسبة للجزائر فالرقابة على دستوریة القوانین  فاقترنت 

بالمجلس الدستوري، و قد عرفت هذه الرقابة تطورا منذ الاستقلال إلى یومنا هذا ، و قد مرت 

 و 1989بمراحل عدة میزت الساحة التشریعیة في البلاد ، فالمرحلة الأولى قبل دستور 

 یعود اول ظهور للمجلس 1989، فالمجلس الدستوري قبل دستور 1989الثانیة بعد دستور 

،  و هو الذي نص علیه في مواده على انشاء 1963الدستوري بعد الاستقلال الى دستور 

 و لم یظهر للمجلس الدستوري أي أثر من بین 1976المجلس و تشكیلته، أما عن دستور 

المؤسسات الدستوریة المتكونة من سبعة أعضاء للسلطة في البلاد ، و إذ لم یكن هناك نص 

صریح في الرقابة على دستوریة القوانین ، كون الدولة انذاك تبنت النظام الاشتراكي،  أما 

، و الإصلاحات التي عرفها النظام الجزائري،  بما فیها 19 89المرحلة الثانیة بعد دستور 

اقرار التعددیة الحزبیة و مبدأ الفصل بین السلطات،  یتم إنشاء المجلس الدستوري المكون 

 سنوات غیر قابلة للتجدید،  و بعدها حاول المشرع تدارك 6 اعضاء ، و مدة عضویة 7من 

 فوسع في اعضاء المجلس 1996 ،  أما عن دستور1989النقائص التي جاءت في دستور 

  الذي جاء بالجدید من خلال 2016، و اقر فكرة القوانین العضویة  و اخیرا  تعدیل 

توسیعه لتشكیلة البرلمان و منح الاخطار لأطراف  اخرى ،  و بخصوص العضویة  فقد 

،  و اختلفت تسمیتها من دولة الى اخرى 1996نص علیها المشرع الجزائري في دستور 

سواء عند الغرب او عند العرب ، و مضمونها یكمن في انها قوانین مكملة للدستور،  

متضمنة مواضیع دستوریة،  تم إنشاءها بموجب إجراءات متمیزة،  و مختلفة عن اجراءات 

القوانین العادیة ، حیث أن هذه الإجراءات تجعل من القانون العضوي ذو مكانة متمیزة،  في 

ظل الترسانة القانونیة ، حیث یتوسط القانون العضوي الدستور و القانون العادي في التدرج 

الهرمي، إلا أنه لا یمكن أن یحتل مرتبة اعلى من المعاهدات الدولیة،  لاعتبارها مرجعا و 

هذا ما جعله یتمیز عن غیره من القوانین خاصة القوانین العادیة ، و ذلك بالاعتماد على 

معیاریین قانونیین المعیار الاول و هو المعیار الشكلي القائم على شكل  العمل القانوني و 

الاجراءات المعتمدة  في انشاءه او تعدیله ، أما  المعیار المادي فیعتمد على فجوى و 
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مواضیع العمل القانوني ، أما بخصوص الرقابة الممارسة من قبل المجلس الدستوري على 

القوانین العضویة و تتمثل في رقابة المطابقة و تكون إما حرفیة أو منطقیة، فالحرفیة تنظر 

في المطابقة الحرفیة لأحكام الدستور، و رقابة المطابقة المنطقیة تنظر منطقیا في احترام 

مواد القانون العضوي للأحكام الواردة في الدستور. 
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الفصل الثاني : إجراءات  الرقابة الدستوریة على القوانین العضویة في الدستور الجزائري   

اخضع الدستور بعض النصوص القانونیة إجباریا لرقابة دستوریة من قبل المجلس الدستوري 

 على 2016من  تعدیل 141باعتبار إن القوانین العضویة مكملة للدستور فقد نصت المادة 

ضرورة إخضاعها للرقابة الإجباریة من قبل المجلس الدستوري ، و تعد رقابة المصادقة 

القوانین العضویة للدستور  من الصلاحیات  التي یمارسها المجلس لما تتمیز به هذه الرقابة 

من إجراءات قال ما یمكن إن نقول عنها أنها صارمة . 

فعلى المجلس الدستوري أن یراعي في ممارسته لرقابة مطابقة القانون العضوي للدستور ، 

فهو مجموعة من القواعد القانونیة و الإجرائیة للوصول على رأي یكون نهائي و إلزامي .  

  یشكل الإخطار الرئیسي  في رقابة مطابقة لقانون العضوي للدستور فهو الذي یمكن 

المجلس الدستوري من وضع یده على النص المراد رقابة دستوریته مباشرة عمله . 

و بدلك فان  الرقابة الدستوریة على القانون العضوي لا تتحرك إلا بالإخطار ، لیتم بعدها 

بفحص مشروعیة النص العضوي من قبل المجلس . 

و بناءا على ذلك قمنا بتقسیم الفصل إلى مبحثین :  

المبحث الأول : إجراءات  رقابة مطابقة القوانین العضویة للدستور. 

المبحث الثاني :إدلاء المجلس الدستوري برأیه في رقابة مطابقة القوانین العضویة 

للدستور . 
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المبحث الأول : إجراءات  رقابة مطابقة القوانین العضویة للدستور 

  قبل التطرق إلى إجراءات الرقابة على دستوریة القوانین العضویة یجب علینا أولا إن 

نتناول مراحل إصدار و سن القوانین العضویة و كیفیة تكوینها ، و بما أن هذه القوانین 

تعتبر قوانین مكملة للدستور فان رئیس الجمهوریة المكلف بحمایة الدستور یجب علیه التأكد 

من مدى مطابقة ما نص الدستور و هذا قبل إصداره و ذلك یطلب رأي من المجلس 

الدستوري فیما یخص رقابة مطابقة الدستور و  هي رقابة وجوبیه إلزامیة سابقة على إصداره 

و على هذا الأساس قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب : 

المطلب الأول : مراحل إعداد القانون العضوي  

المطلب الثاني : الإخطار الو جوبي للقوانین العضویة 

المطلب الثالث : طرق فحص القانون العضوي موضوع الإخطار  
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المطلب الأول : مراحل إعداد القانون العضوي 

    إن عملیة سن و إصدار القانون العضوي تخضع لإجراءات دستوریة قانونیة خاصة و 

متمیزة  ، وذلك بالإضافة إلى سائر الإجراءات العادیة التي تحكم عملیة التشریع و إصدار 

القوانین . 

     فالمرحلة التحضیریة و المتمثلة في المبادرة بالقوانین  حیث تستهدف وضع أساس 

التشریع الأول ، و هي مرحلة ضروریة لتحقیق الوجود القانوني لأي قانون سواء كان عادیا 

أو عضویا و یشترط إن یكون موضوع الاقتراح من المسائل التي یعادلها القانون وفقا 

لدستور الدولة ، كما یشترط أن  تكون المبادرة ممن ینیط به الدستور هذه المهمة. 

نلاحظ إن المشرع الدستوري الجزائري لم یمیز  بین التشریع العادي و التشریع العضوي عند 

مرحلة المبادرة حیث عمل على توحید الشكل التشریعي عندها فلا فرق بین عملیة المبادرة 

بالتشریع او بالقانون العضوي آو تلك المتعلقة بالقانون العادي ماعدا بم یتعلق بمحتوى  

. 1المجال 

 حیث تستوجب المبادرة بالقانون العضوي في المجالات المحددة و المخصصة دستورا 
 ، تتضمن المبادرة إیداع نص قانوني لدى البرلمان قصد مناقشته و التصویت علیه غیر 2

إن النص المقدم من قبل المؤسسة التنفیذیة یسمى مشروع قانون  على خلاف ما یقدم من 

المؤسسة التشریعیة یسمى اقتراح قانون . 

 و بذلك نستنتج وجود ازدواج و اشتراك في المبادرة بالقوانین العضویة من قبل الحكومة و 

النواب و علیه فالمبادرة بالقوانین العضویة حق دستوري تناقشه السلطة التنفیذیة و التشریعیة  

 

.78 سليمة غزلان ، المرجع السابق ، ص  1  
  2- Mohamed Cherif Abdelmadjid : "la loi organique novelle norme juridique dans le droit 
positif algérien" , conseil nationale de transition , Alger , 1997 , p 3. 
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و علیه سوف نقوم في هذا المطلب بذكر مراحل إعداد القانون العضوي من المرحلة المبادرة 

إلى غایة مرحلة الإصدار.  

الفرع الأول: مرحلة الدراسة و الفحص  

    بعد عملیة المبادرة تودع مشاریع القوانین من طرف رئیس الحكومة لدى مكتب المجلس 

الشعبي الوطني كما تودع الاقتراحات المقدمة  من قبل النواب مدعمة ببیان الأسباب  و 

  أمام نفس المكتب لیتولى المجلس الشعبي الوطني بدایة دراسة و  مرفقة بتوقیعات أصحابها

فحص المبادرة  المودعة ، و نستطیع القول انه لا یوجد ما  یمیز   القانون العضوي في 

النظام الدستوري الجزائري خلال هاته المرحلة من خلال عدم تحدیده لمدة معینة ل لعملیة 

 و لعل الحكمة من هذا الإجراء هو لما تقتضیه نصوصه 1الإیداع و موعد بدایة  المناقشة 

خصوصیة و حیویة  و أهمیة و مكانة القانون العضوي من خلال الموضوعات التي تنظمها 

و التي یجعل من الضرورة بمكان إعطاء مهلة للتفكیر الجدي و العمیق و المس ؤول 

 ، فالقانون  العضوي  لا  2لأعضاء البرلمان للتعامل مع النص بصورة فعالة و رشیدة 

تقتصر دراسته على لجنة دائمة واحدة ، و إنما قد یحال مشروعه أو اقتراحه على أربع لجان 

 من النظام 20للمادة دائمة  و هي إما لجنة الشؤون القانونیة و الإدارة و الحریات طبقا 

  ، و التي حددت المجالات التي تختص بدراستها اللجنة 3 للمجلس الشعبي الوطني الداخلي

المذكورة و التي تندرج من بینها مجالات القانون العضوي  و المتمثلة في : تنظیم السلطات 

العمومیة و سیرها ، القانون الأساسي للقضاء و التنظیم القضائي ، قانون  الأحزاب 

 من التعدیل 123السیاسیة ، إلا انه ما یِخذ على المادة السابقة الذكر عدم تقیدها بالمادة 

  و ذلك في  تعداده للمجالات المخولة بهذا الصنف القانوني الجدید ، حیث 1996الدستوري

  يوما 15 وجوب ترك مدة 1958 من الدستور الفرنسي  46/ 2 اشترطت المادة   1 -
:L’article 46/ 2: ….le projet a la proposition n'est soumis a la délibération et au vote de la 

première assemblée saisie qu'a  l'expatriation d un délai de quinze jours . 
. 5فكرة القانون العضوي  و تطبقاتها في القانون  الناظم للبرلمان و العلاقات الوظيفية بينه و بين الحكومة) ، المرجع السابق ، ص  (;  -عمارعوابدي 2
 )102-99 من القانون العضوي (ص20المادة -  3

41 
 

                                                           



                      إجراءات الرقابة الدستوریة  على القوانین العضویة في الدستور الجزائري  :الفصل الثاني
 

 ، 1 وان هاته الأخیرة كانت مبررة 123السابقة الذكر   نقلت حرفیا من المادة 20المادة 

بحیث جاء فیها انه إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانین العضویة و منه كان  لابد من 

إضافة مصطلح قانون عضوي عند الإشارة إلى المجالات التي تختص بها لجنة الشؤون 

القانونیة و الإداریة . 

    كما قد یحال  مشروع أو اقتراح قانون على لجنة المالیة و المیزانیة إذا تعلق الأمر 

 كما قد یحال على لجنة الدفاع الوطني المختصة 2بالقانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة 

 ) ، وإما على 22بالمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني إذا تعلق الأمر بالأمن الوطني ( المادة 

 من القانون العضوي 29لجنة الثقافة و الاتصال إذا تعلق الأمر بقانون الإعلام المادة 

)99-02 ( . 

الفرع  الثاني : مرحلة المناقشة و التصویت 

     بعد إتمام عملیة الدراسة و الفحص یعرض مشروع أو اقتراح القانون العضوي على 

المجلس الشعبي الوطني للمناقشة و التصویت علیه. 

أولا: مرحلة المناقشة  

  حیث یباشر المجلس مناقشة النص المعروض علیه بعد  سماع تقریر ممثل 

الحكومة  أو مندوب أصحاب الاقتراح و ممثل اللجنة المختصة و بعد اخذ و رد یأتي 

 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي 55التصویت ، و تجدر الإشارة انه استنادا للمادة 

 لا یمكن إن تسجل في جدول أعمال الجلسة مشاریع و اقتراحات قوانین بصفة عامة الوطني

إذا لم یتم توزیع التقریر التمهیدي بشأنها و المعد من قبل اللجنة الدائمة المختصة ثلاث أیام 

. 3قبل تاریخ الجلسة

 - 2009 -نبيل امالو ، خصوصية قانون المالية و القانون العضوي في النظام القانوني الجزائري،مذكرة ماجيستر ، كلية الحقوق،جامعة الجزائر،  1
  .113ص 2010

 ، و تعبر عن قفزة نوعية للبرلمان في  مساءلة الحكومة في مجال الأهداف الكمية و 2008تمت مبادرة بقانون عضوي متعلق بقوانين المالية في افريل  2- 
النوعية ،  من قبل  مجلس الوزراء ، و بالتالي سيكون محل نقاش في البرلمان مستقبلا منظومة قانونية  قيد الإعداد -محاضرات الاستاذ بساعد علي في 

 .13:00-11:30، الساعة 2014المالية العامة، المدرسة العليا للقضاء،افريل 
 30 ص2002- 2001، مذكرة ماجيستير ، كلية الحقوق ، الجزائر ، 1996نوفمبر28سليم كسير  ،  البرلمان و القوانين المالية في ظل دستور  3- 
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 و ذلك لتقدیم أرائهم و 1    وانطلاقا من التقریر یأتي تدخل النواب  حسب ترتیب تسجیلهم

ملاحظتهم و إن وجدت . 

) و النظام الداخلي لغرفتي 02-99    بعد تفحص أحكام الدستور و كذا القانون رقم( 

البرلمان خضوع  مناقشة كل مشروع و اقتراح قانون عضوي  لنفس الإجراءات المتبعة في 

مناقشة التشریعات العادیة ،  إذ ینبغي  تفوق أعضاء الحكومة و اللجنة على مجال النواب 

و هذا ناتج عن الحصول على الكلمة  للمناقشة في الجلسة العامة متى شاء دون قید أو 

شرط لكل منها ممثل الحكومة و رئیس اللجنة المختصة و مقررها و مندوب أصحاب اقتراح 

 هذا على حساب أعضاء اللجنة الدائمة و كذا باقي النواب بحیث لا 2القانون العضوي 

یجوز لعضو اللجنة المختصة التدخل في المناقشات العامة ،  كما یبقى حق النائب في 

. 3التدخل موقوفا على رئیس الجلسة 

فنجد إن حق التعدیل الممنوح للنواب یبقى جد محدود  و هذا من خلال التعدیلات المحالة 

على لجنة الشؤون القانونیة و الإداریة و الحریات  بخصوص بعض  مشاریع القوانین 

العضویة. 

 : مرحلة التصویت و المصادقة على القوانین العضویة  ثانیا

     یعتبر التصویت إجراء أساسي و جوهري في انجاز العمل التشریعي  المجلس عن إرادة 

الشعب ، عبر عنها البعض  فهي التأشیرة أو الرخصة التي یمنح من خلالها البرلمان 

للحكومة تنفیذ بنودها و أحكامها . 

ویتخذ التصویت أشكالا معینة ، كما یتم وفق طرق و أنماط متعددة  و لابد إن 

یتحقق في نصاب معینة حتى یؤدي غرضه التشریعي ، و یكفل كل  من القانون العضوي 

)الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملها و كذا (02- 99

العلاقات الوظیفیة بینهما و بین الحكومة و النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تنظیم 

   من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني .60 المادة  1
  ).02-99 من القانون العضوي (33المادة  2

  3- من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني .4-3-68/2المادة    
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عملیة التصویت و تحدد شروطه و إجراءاته ، و لا یتم التصویت على القوانین العضویة 

بصفة تلقائیة. 

- تنظیم عملیة التصویت في المجلس الشعبي الوطني :  1

التصویت حق شخصي للنائب  ینبغي إن یباشر هذا الإجراء وفق  مبادئ التمعن و 

التبصر من اجل صدور تشریع لخدمة الصالح العام و تقییم صدق عملیة التصویت و ینبغي 

إن یقاس بمدى الحریة الممنوحة للبرلمان مباشرة هذا الحق الدستوري أي إن یصوت البرلمان 

. 1دون إن یكون عرضة لأي نوع من أنواع الضغوط

-) الذي یحدد تنظیم 02-99 من  القانون العضوي رقم (30وطبقا لنص المادة 

المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظیفیة بینهما و بین 

 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني یجري التصویت بالاقتراع 63الحكومة و المادة 

العام بالمناداة  الاسمیة تبعا لما یقدره مكتب المجلس الوطني و یعني  ذلك إن مكتب 

المجلس الشعبي الوطني هو الذي یحدد أنماط الاقتراع و ذلك بعد استشارة رؤساء 

المجموعات البرلمانیة. 

وأكثر  طرق التصویت شیوعا هي طریقة الاقتراع العام برفع الید رغم أنها كانت و 

لازالت محط العدید من الانتقادات الفقهیة على اعتبار أنها لا تعبر عن الرأي الحقیقي 

للنواب لان فیها احرصا لهم لما للنائب من ارتباط بالحزب مقدم المشروع أو الاقتراح 

المعروض للتصویت أو بالمجموعة البرلمانیة التي تراقب أثناء عملیة التصویت. 

- نصاب المصادقة على القوانین العضویة  2

" ... تتم المصادقة على القانون العضوي 2016:2من دستور141       نصت المادة 

 أعضاء مجلس الأمة .... :  3/4بالأغلبیة المطلقة للنواب، وبأغلبیة ثلاثة أرباع 

  1 .183- عبد االله بوقفة ، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري ، دار هومة ، الجزائر ، ص 
 2016 من تعديل 141- انظر نص المادة 2
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   وبهذا یكون المشرع الدستوري  في وضع شرطا دستور یا یستوجب  على البرلمان 

احترامه عند التصویت و المصادقة على اقتراح أو مشروع القانون  العضوي، و یتمثل هذا 

الشرط في:  

 مجلس 3/4- وجوب التصویت و المصادقة علیه  بالأغلبیة المطلقة للنواب و ثلاث أرباع 

الأمة أهمیة القانون العضوي و تمیزه عن التشریع العادي ، في حین سكت  المشرع 

الدستوري الجزائري  عن تحدید النصاب الواجب توفره للتصویت على التشریعات العادیة من 

طرف نواب المجلس الشعبي الوطني . 

      لا تنتهي  مهمة المجلس الشعبي الوطني مجرد بمصادقتها على النص  المعروض 

علیه بل لابد من تبلیغ النص القانوني الذي  تم التصویت علیه  من قبله إلى رئیس مجلس 

 أیام مع إشعار 10) خلال 02-99 من القانون العضوي (42الأمة طبقا لنص المادة 

الوزیر الأول بهذا الإرسال و  إن طریقة تبلیغ النصوص  القانونیة تعكس توجه المؤسس 

الدستوري إلى تحقیق مطلبین : 

- إجرائي یتمثل  في تبني نظام  الاتحاد الواحد لإجراءات العمل التشریعي . 1

- شكلي یتمثل في إشعار الوزیر الأول وإعلامه  بهذا الإرسال على اعتبار إن الحكومة  2

تتولى تقدیم تقریرها حول النص المصادق علیه من الغرفة الأولى  

      ویتم الإجراء التشریعي العضوي على مستوى مجلس الأمة على إن التعامل  مع النص 

 وتباشر المناقشة في مجلس الأمة على النص 1المحال إلیه من المجلس الشعبي الوطني

المصوت  علیه من قبل المنجس الشعبي الوطني و ذلك بالاستماع إلى ممثل الحكومة و 

إلى مقرر اللجنة المختصة ثم إلى المتدخلین ویقرر مكتب مجلس الأمة على اثر المناقشة، 

أما ا النص بكامله إذا لم یكن محل ملاحظات أو توصیات أو  ما الشروع في المناقشة مادة 

بمادة و یمكن للرئیس خلال المناقشة المحدودة  بناءا على طلب ممثل الحكومة أو اللجنة 

المحال علیها الموضوع . 

  1- .108 سعاد   عميد، المرجع السابق ، ص 
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  و بعد انتهاء عملیة مناقشة مشروع أو اقتراح القانون العضوي من طرف المجلس 

الشعبي الوطني و مجلس الأمة وفقا للإجراءات والكیفیات و التقنیات السابق ذكرها، یرسل 

 10رئیس  مجلس الأمة النص النهائي الذي یصادق علیه إلى رئیس الجمهوریة في غضون 

) مع إشعار رئیس 99/02 من القانون العضوي (43أیام بناءا على ما نصت علیه المادة 

المجلس الشعبي الوطني و الوزیر الأول . 

- دراسة الحكم محل  الخلاف على مستوى اللجنة متساویة الأعضاء  3

تجتمع اللجنة في حالة حدوث خلاف بین الغرفتین حول بعض الأحكام كلها أو تمثل 

 أعضاء بالإضافة إلى خمسة أعضاء احتیاطیین عن كل غرفة و یكون 10كل غرفة فیها 

 أیام الموالیة 10ذلك بعد طلب من الوزیر الأول  الاجتماع اللجنة أین  تجتمع وجوبا خلال 

للطلب ،  في مقر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة. وتدرس هاته اللجنة الأحكام 

محل الخلاف الحالة إلیها مرفقة بالتوصیات التي أعدتها اللجنة  المختصة في مجلس الأمة 

بعد الاستماع لممثل  الحكومة و إلى أي عضو في البرلمان ، فتتمحور المهمة الأساسیة 

 ولها في ذلك إن تقترح تعدیل 1لهذه اللجنة في البحث عن حل توافقي للأحكام محل الخلاف

المواد محل الخلاف  بإعادة الصیغة أو الإلغاء أو الإبقاء  علیها كما صوت علیها المجلس 

الشعبي الوطني و یبلغ النص الجدید محل الخلاف إلى الوزیر الأول من قبل الغرفة التي 

 .عقدت  اللجنة  اجتماعها في مقره و الذي بدوره یحیله إلى البرلمان  بغرفتیه للمصادقة علیه

وبعدها یتم عرض هذا النص من جدید و هو من صلاحیات الوزیر الأول ولیس هناك ما 

یمنع من إن تتم المصادقة في الغرفة الثانیة قبل الأولى على إن یتم ذلك في نفس الدورة . و 

یتولى مقرر كل غرفة بتقدیم تقریر  اللجنة لحضور  مكتبها بعد  تقدیم موجز النص من 

ممثل الحكومة - ثم یشرع في التصویت على الأحكام محل الخلاف ثم النص بكامله و ذلك 

 في مجلس الأمة . 3/4 أرباع 3بتحقیق الأغلبیة المطلقة في المجلس الشعبي الوطني و 

الفرع الثالث : إصدار  القانون العضوي  

الامة لايتولى دراسة المبادرات التشريعية بصورة مباشرة على اعتبار المبادرات لا تودع لديه بل تودع فقط لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني   -مجلس1
 كذلك مجلس الأمة لا يتعامل مع المبادرات .
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  على إن رئیس الجمهوریة هو المخول الوحید 1996 من دستور 126/1من المادة 

 یوم ابتداء من تاریخ تسلمه إیاه، وإصدار 30لتولي عملیة مهمة إصدار القانون في اجل 

القانون العضوي هو بمثابة شهادة من قبل رئیس الجمهوریة تؤكد استیفاء  القانون العضوي 

مراحل سنه المحددة و المبینة دستورا ، و هنا تكمن خصوصیته ومیزته بالمقارنة مع التشریع 

العادي حیث تبقى عملیة الإصدار القانوني  للقانون العضوي مقیدة وغیر ممكن الإتمام 

عملیة الرقابة الإجباریة التي یمارسها المجلس الدستوري على القانون العضوي بناءا على 

 هذا إذا دل 1إخطار و رئیس الجمهوریة، وبالتالي فهي رقابة ضیقة  المصدر و التأسیس

. 2فانه یدل على خصوصیة هذا النوع من القوانین تحقیق لاستقرارها من دون أي نزاع حولها

 یكون من 3 و الإصدار یعد بمثابة تصرف قانوني مكملا و متمما لمیلاد قانون جدید 

طرف جهة مختصة أو كلفها الدستور هذه المهمة   معینة محددة دستوریا، إلا انه لا یمكن 

سن وإصدار القانون العضوي إلا إذا توافرت مجموعة من الشروط أي أن السلطة  في مجال 

القانون العضوي وهي حتمیة  أراد من ورائها المؤسس الدستوري حمایة نفسه من مخالفة 

استعماله كتذكرة لتعدیل تنظیم السلطات في الدولة و على  نحو یمكن  البرلمان خلال التقید 

بالأحكام و المبادئ الدستوریة و بالمجال المحدد للقوانین العضویة و مراعاة قواعد 

الاختصاص في التشریع  

أولا : التقید بأحكام الدستور  

إن المشرع و أثناء  ممارسته صلاحیاته المتمثلة في تنظیم القانون الأساسي للقضاء  

 وفي ذلك یجب التقید بما 1989 من دستور 123و التنظیم القضائي بموجب أحكام المادة 

 والمتعلقة بالاستقلالیة السلطة القضائیة، وهو ما  2016 من الدستور159نصت علیه المادة 

- بمعنى ان رئيس الجمهورية هو المخول دستوريا للقيام بعملية الاخطار وفقا للمادة من تعديل دستور  1
177-سليمان  محمد  الطماوي،  مرجع سابق ، ص  2  

  3 .107-عبد االله بوقفة ، الوجيز في القانون الدستوري ،  مرجع سابق ، ص 
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) المتعلق 01-98أكده رئیس المجلس الدستوري في مطابقة القانون العضوي  (

. 1باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه و عمله

جاء في إحدى حیثیاته اعتبار إن المؤسس الدستوري حیث منح هذه الضمانات 

الخاصة باستقلالیة القاضي ، دون غیره یقصد منح مجلس الدولة هذه الضمانات في 

ممارسته اختصاصاتها القضائیة لا غیر . 

و تجدر الإشارة إلى إن التقیید بإحكام الدستور  تأخذ صورتین :  

 و بذلك یمتنع المشرع من بین أي نص قانون عضوي غیر مطابق - صورة المنع :1

للدستور بل و إن عمل على سنه فان عملیة سن النص القانوني لن تتم و ذلك لمنع إصدار 

القانون العضوي لعدم مطابقته للدستور . 

: فالمشرع من خلال سنه لنصوص تكمیلیة لنصوص دستوریة یكون - صورة الإجبار 2

مجبر على نحو لا  یتجاهل به ما هو معترف دستوریا، وبالتالي ضمانة  ممارسة فعلیة 

للحقوق و الحریات المعترف بها دستوریا، من دون أي إضافة للدستور أو توسیع في 

 . 2السلطات

ثانیا : التقید بقواعد الاختصاص في التشریع  

انطلاقا من مبدأ الفصل بین السلطات عمد المؤسس الدستوري على تحدید قواعد 

الاختصاص في مجال  تشریع القانون العضوي من عدة جوانب، بدأ بتحدید جهة 

الاختصاص الأصلیة في مجال تشریع القانون العضوي و المسائل و المواضیع مضمون 

التشریع العضوي . 

وهو ما یقید وجوب اعتبار البرلمان بغرفتیه الجهة و الهیئة المختصة ،و الأصلیة في 

عملیة  إنشاء القانون العضوي ، انطلاقا من تحدید مفهوم المشرع العضوي في إطار 

ممارسته العمل التشریعي من حیث تحدید قواعد الدستور الآلیة القانونیة العضویة المتمیزة 

( يتعلق بمرافقة  مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس 1998 ماي 19 المؤرخ في 98 ر.ق.ع/م.د/16-رأي  مجلس دستوري رقم  1
.   30الدولة تنظيم عمله،  ص 

102سليمة  غزلان ، المرجع السابق ، ص  2  
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من حیث تحدید المسائل و المجالات  المختصة  من جهة،و من حیث تحدید التقنیات في 

عملیة إصدار القانون العضوي بدایة من صیاغته في قواعد قانونیة و انتهاء عملیة التكوین 

والإصدار القانوني فعلى المشرع التقید بقواعد الاختصاص في مجال التشریع العضوي ،تبعا 

لما جاء به  الدستور والذي من شأنه إن یخرج القانون العضوي عن إطاره القانوني المبین  

والممیز عن إطار باقي القوانین و التشریعات. 

فسلطة التشریع في مجال القوانین العضویة هي سلطة خاصة بالبرلمان فقط دون 

التشریع  عن طریق الأوامر في مجال القوانین  العضویة ،رغم انه هناك جانب من التقدیر 

بدون عكس ذلك من خلال إمكانیة تدخل الأوامر التشریعیة في مجال القوانین العضویة 

 1تشرط احترام الإجراءات المتبقیة في صیاغة القوانین العضویة و لكن بالرأي إلى المادة 

 التي تبین سبل  الحصر النصوص القانونیة و التي هي 2016من تعدیل   دستور  186

موضوع. 

المطلب الثاني : طرق فحص القانون  العضوي موضوع الإخطار  

بمجرد إحالة القانون العضوي على المجلس الدستوري بآلیة الإخطار الوجودي من 

قبل رئیس الجمهوریة المخول الوحید دستوریا عن طریق رسالة إخطار و بالتالي یتطلع 

المجلس الدستوري بفحص مدى  مطابقة القانون العضوي أحكام الدستور من عدمه سواء 

كان ذلك من  ذلك من الناحیة  الشكلیة  والموضوعیة فعلى المجلس الدستوري أن یلتزم في 

إطار إدلاء رأیه في القانون العضوي محل الإخطار بمجموعة من الضوابط تتعلق بإجراءات 

إلزامیة على المجلس  احترامها  قبل البدء في المداولات (الفرع الأول)، و في المداولات 

(الفرع الثاني). 

الفرع الأول : الإجراءات التي تسبق المداولات  

  بمجرد استلام المجلس الدستوري رسالة الإخطار كما رأینا سابقا تسجل على الفور 

لدى  الأمانة العامة للمجلس الدستوري الإخطار الصادر من قبل رئیس الجمهوریة في سجل 

2016 المادة من تعديل 186انظر نص  - 1  
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 یسلم وصل باستلامها یمثل تاریخ تسجیل الإخطار بدایة سریان  مدة رقابة 1الإخطارات

مطابقة القانون العضوي فهي سلطة  تعود دوما إلى هذا الأخیر تماما كما هو معمول به في 

. 2فرنسا 

یخضع اختیار العضو المقرب لتقدیر المجلس الدستوري الفرنسي یراعى بما له من 

أحقیة في اختیاره للاختصاص و الكفاءة التي یتمتع بها عضو من أعضاء المجلس  في 

النص موضوع الإخطار و في اغلب القوانین  العضویة یعین مقرر حتى قبل التأكید الرسمي 

. 3للإخطار

فعادة ما یبدي المجلس البحث في القضیة  و تشكیل الملف قبل إن یتم إخطاره من 

. 4قبل الوزیر الأول ، أي بمجرد اكتمال الإخطار و هذا راجع إلى ضیق اجل إجراء النقاش

 میعاد فحص مطابقة 2016)  من تعدیل  189لقد حدد الدستور في نص المادة ( 

یوم من تاریخ الإخطار ، یتكفل المقرر للتحقیق في الملف و یتولى 30القانون للدستور بأجل 

. 5تحضیر مشروع الرأي

 یخول للمقرر في إطاره جمع معلومات و الوثائق 6و یعد هذا المشروع أولي لإبداء الرأي ،

استشارة خبیر و یسلم بعد الانتهاء من عمله إلى رئیس المجلس الدستوري و إلى كل عضو 

. 7نسخة من الملف موضوع الإخطار مرفقا  تقریر مشروع الرأي 

 

1 -jeans gicquel, droit constitutionnel et instutions politique , delta ,16éme, édition liban 2000 p 
715  . 

 ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائري ، مجلة الفكر البرلماني ، مجلس الأمة،الجزائر ، العدد   -علي بوتيرة ،2
. 59  ص 2004،افريل ، 5

3-Guillaune Bazin , conseil constitutionnel: organisation et méthodes, revue justice et cassation, 
dalloz, France, édition 2010, p 184 . 

يلتزم المجلس الدستوري الفرنسي بأجل شهر لإعداد راءيه في مطابقة القانون للدستور. - 4
. 2016 من تعديل 189 - انظر نص المادة  5
 ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، ب د ، 05 - فريد علاوش ،( المجلس الدستوري الجزائري ، التنظيم و الاختصاص)، مجلة المنتدى القانوني عدد 6

 109ص 
 . 5 من النظام المحددة لقواعد عمل المجلس الدستوري ، ص 13 12 .11المواد  -  7
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الفرع الثاني : سیر المداولات :  

على اثر تبلیغ التقریر لمشروع الرأي إلى أعضاء المجلس الدستوري یجتمع المجلس 

 1بناءا على استدعاء رئیس المجلس ، و في حالة حصول منع له من العضو قد عینه لیخلفه

ولا تصبح اجتماعات المجلس الدستوري إلا بعد تأكد من نصاب القانون المحدد وفق لنص 

 من النظام المحدد لقواعد نظام عمل المجلس الدستوري، سبع من أصل تسع 15المادة 

أعضاء، ویعد النصاب نفسه في اجتماع المجلس الدستوري الفرنسي، ویرجع تحدید هذا 

. 2النصاب لإعطاء  و إضفاء قوة إلزامیة على أراء المجلس الدستوري

یشرع المجلس في المداولات بتناول جمیع جوانب القانون العضوي موضوع الإخطار 

و  یقیم دستوریة كل مرحلة من القانون العضوي ، و هو ینظر في مطابقة  مختلف أحكام 

القانون العضوي و ینطق صراحة في دستوریة كل واحد منها  و شرع المجلس في المداولات 

التي تجري في جلسات سریة و مغلقة   و تناول دراسة جمیع جوانب الإخطار سواء من 

حیث الشكل أو من حیث الإجراءات المتبعة أو الموضوعة كما ینص على الصیاغة النهائیة 

ي.  الرأمحتوى على شكل و 

وفي ما یتعلق بنظام التصویت و الذي لم یضبط بنص دستوري إلا في حالة المادة 
 و المنظمة لحالة ثبوت المانع في حق رئیس الجمهوریة حیث 2016من  تعدیل 3108

یكون التصویت بالإجماع، أما في الحالات الأخرى فان نظام قواعد عمل المجلس الدستوري 

قد فصل في شأنها حیث إن المجلس یتخذ آراؤه بأغلبیة أعضاءه، و إذا كان القرار الذي 

یتمخض عن الإخطار یأتي على العموم بنتیجة اجتماع أو توافق بین الأعضاء و لو أن 

ذلك یحدث في غالب الأحیان بصعوبة فان قاعدة اتخاذ القرار تبقي التصویت بأغلبیة 

 .5 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ص 14نص المادة  - انظر 1.
 .2 -Henry Raussillion-, le conseil constitutionnel,4éme édition dalloz, paris France , 2001, , 
p38 

2016 من تعديل 108 -انظر نص المادة  - 3  
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الحاضرین بترجیح صوت الرئیس أو صوت رئیس الجلسة حسب الحالة و ذلك في حالة 

تعادل الأصوات . 

ویرجح صوت الرئیس في حالة امتناع احد الأعضاء عن التصویت و كان عدد 

. 1المصوتین بالإیجاب والسلب متساویین و هذا ما سكت عنه النظام الداخلي للمجلس

وتجدر الإشارة إن التصویت عن الرأي یكون بصفة شخصیة و لا یقبل التصویت 

بوكالة في مداولات المجلس لكن القاعدة الساریة المفعول داخل المجلس هي النقاش 

المتواصل وتقدیم جمیع الحجج و الدلائل لإقناع الأعضاء بعضهم بعض و لا یلجئ  

. 2التصویت حول الآراء إلا نادرا حین لا یحصل الإجماع

یتولى الأمین العام قلم  جلسات المداولات فهو المكلف بالإعداد و التحضیر 

لاجتماعات المجلس وتدوین كل ما یدلي به الأعضاء من أراء أثناء المناقشات دون 

المشاركة فیها و  في عملیة التصویت و بانتهاء المداولات یوقع الأعضاء الحاضرین و 

كاتب الجلسة محاضرات الجلسة، ولأعضاء المجلس الدستوري وحده الحق في الاطلاع على 

هذه المحاضر و مداولات المجلس الدستوري تكون كتابیا و تتمیز الإجراءات و الوثائق  

المستعملة في التحقیق  بالسریة و یبقى اسم المقرر و تقریر الجلسة فلیس حد ذاتها سریة. 

 یوم للإدلاء برأیه إلى 20یبقى ضروري التذكیر بان على المجلس الدستوري احترام 

، بالنظر 3 یوم مع العلم إن هذه الحالة لم تحدث بعد20إن الغموض یحیط بجزاء تجاوز 

للآجال التي اصدر خلالها المجلس الدستوري مختلف آراءه و هو ملزم بالاحترام الآجال و 

هذا احتراما للدستور بأنه حامیه ، إلا  أن هذه المدة تشكل ثقلا كبیرا یقع على كاهل المجلس 

 4الدستوري خاصة إذا كان هناك عدد من الإخطارات في نفس الفترة الزمنیة .

 

  1 .421 ، ص 1993 ، دار  الهدى ، الجزائر ، 2سعيد بوشعير ، النظام السياسي الجزائري ، طبعة 
60علي بوتيرة ، مرجع سابق ، ص  2  

  45، ص 2008 ،  21 عمار عباس و نفيسة بختي( تأثير النظام الإجرائي على رقابة المجلس الدستوري ) ،  مجلة الفكر البرلماني ، عدد  3
  59علي بوتيرة ، مرجع سابق ، ص  4
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المطلب الثالث : الإخطار الو جوبي للقوانین العضویة :  

إن عملیة الرقابة على القوانین العضویة تمر بعدة مراحل بدأ بعملیة الإخطار التي 

یقوم بها رئیس الجمهوریة و المخول له دستوریة للقیام بذلك ، إلى مرحلة التحقیق و 

الاجتماع و التداول وصول إلى الرأي الأخیر الذي توص إلیه المجلس الدستوري و الفاصل 

في مدى مطابقة القانون العضوي للدستور . 

 یوم، و بذلك ارتأینا إلى تقسیم 20ویتم هذا كله من خلال  أجال محددة سنویا لمدة 

هذا المطلب إلى فرعین( الفرع الأول) یتناول محدودیة سلطة الإخطار و( الفرع الثاني) 

یتناول صیغة الإخطار وآجاله :  

الفرع الأول: محدودیة سلطة الإخطار  

إن تحریك الرقابة على القوانین العضویة یتوقف على إجراء الإخطار من الهیئة 

المخولة لها دستوریا وبالتالي فلیس للمجلس إن یفحص رقابة مطابقة القوانین العضویة من 

تلقاء نفسه. 

تعني لغة   "saisineوالإخطار هو الوسیلة الوحیدة لتحریك الرقابة و كلمة إخطار" 

اخطر أي ذكره إیاه، آما اصطلاحا فهي طلب أو رسالة من الهیئة المختصة بالإخطار توجه 

إلى المجلس الدستوري من اجل النظر في مطابقة القوانین العضویة للدستور و یكون 

الإخطار الوجوبي للقوانین العضویة من خلا صاحب الإخطار وزمن الإخطار یخضع 

المجلس الدستوري الجزائري ، كباقي الهیئات المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین  حیث لا 

تنظر ولا تفصل في دستوریة النصوص القانونیة  المختلفة إلا بطلب من الجهات  في 

، یعتبر المجلس الدستوري كما أسلفناه الذكر من نصوص الخاضعة للرقابة القبلیة 1الدستور

لذلك فان الدستور أوكل رئیس الجمهوریة سلطة الإخطار في مطابقتها للدستور دون سواه 

من السلطات الأخرى هذا في مرحلة ما قبل الإصدار و بعد المصادقة للنص العضوي من 

من الدستور نصت على ما یلي:  186 قبل البرلمان فنجد إن المادة 

1Henry Raussillion op , ct , p 38.  
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"یبدي المجلس الدستوري بعد إن یخطره رئیس الجمهوریة رأیه وجوب من دستوریة القوانین 

العضویة بعد أن  یصادق علیها البرلمان " و یتبین لنا من خلال هاته المادة إن المؤسس 

الدستوري الجزائري قد تبني الرقابة الوجوبیة المسبقة كما رأیناه سابقا و قد خصصها للنظام 

الداخلي لغرفتي البرلمان و كذا القوانین العضویة هذه الأخیرة التي تحتل مركز متمیز في 

، الذي علیه إن 1التدرج الهرمي و تحریك هذه الرقابة حكرا على رئیس الجمهوریة فقط 

یخطر المجلس الدستوري وجوبا و قبل إصدار هاته النصوص و دخولها حیز النفاذ بطریقة 

 مسبقة تجعل  من المجلس الدستوري یفحص مطابقتها للدستور .

و یتمتع رئیس الجمهوریة بحق احتضان المجلس الدستوري أمر منطقي، إذ یكون  

بذلك قد مكن من إلیة هامة تجعله یحقق الهدف المرجو منه وهو السهر على حمایة الدستور  

و یمثل الجانب الموضوعي في أنه قد تم من طرف السلطة المخولة لأنه بموجب الدستور 

،  فیما یتعلق برفع القانون العضوي، أما فیما یتعلق بالجانب 2المتمثل في رئیس الجمهوریة

الشكلي للإخطار فهو شرط رفع الأخطار بواسطة رسالة موجهة لرئیس المجلس الدستوري 

من قبل رئیس الجمهوریة لأخذ رأیه في القانون العضوي موضوع الإخطار قبل إصداره . 

   وهذا الإخطار الو جوبي من قبل رئیس الجمهوریة غیر قابل للتفویض لأي جهة 

وبذلك فان رسالة الإخطار یتوجب حتما أن تكون موقعة من طرف رئیس الجمهوریة، ویعد 

 من النظام المحدد لقواعد  عمل 11إخطارا نهائیا لا رجعة فیه وذلك وفقا لنص المادة 

: 3المجلس الدستوري

" یشرع المجلس الدستوري بمجرد إخطاره في مراقبة مطابقة النص المعروض علیه 

للدستور أو مراقبة دستوریته ویتابع ذكرها حتى النهایة ". 

  1 .51 ، ص 2001-2000- سليمة مسراتي ، إخطار المجلس الدستوري ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 
. 44-عباس عمار وبختي نفيسة ،تأثير النظام الإجرائي لرقابة المجلس الدستوري، المرجع السابق  ،ص 2
 ، 26، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 2012 افريل 16 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في 11انظر نص المادة -3

 .2012 ماي 1المؤرخة في 
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 یثیر موضوع محدودیة الإخطار الو جوبي في ید السلطة السیاسیة، دون السلطات 

الأخرى انتقادات لدى البعض فیرون أنه من الضروري فسح هذا المجال للسلطة التشریعیة 

والسلطة القضائیة، حتى الوصول إلى إمكانیة منح هذا الحق للمواطنین وهو ما یحقق مبدأ 

 . 1التوازن بین السلطات في هذا المجال 

ویعد انفراد رئیس الجمهوریة بحق الإخطار للمجلس الدستوري لرقابة مطابقة القوانین  

العضویة دور منطقي لشخصیة محوریة تتمتع بسلطة سیاسیة محددة في الدستور، وكذلك 

أهمیة القوانین العضویة التي تعد مكملة لقواعد الدستور وتضفي على قواعده  المجردة قواعد   

عملیة ، یجب إخضاعها للرقابة . 

  صیغة وأجال الإخطار الو جوبي :الفرع الثاني 

یخطر المجلس الدستوري حصریا من قبل رئیس الجمهوریة  حسب ما رأینا سابقا، 

على أن یكون هذا الإخطار الو جوبي لمراقبة مدى مطابقة القوانین العضویة للدستور ویكون 

برسالة توجه إلى رئیس المجلس الدستوري مرفوقة بالنص موضوع الرقابة لإبداء رأیه، لكن لم 

تحدد صیغة معینة للرسالة أو شكل معین أو دافع أو طابع خاص وذلك في أجال معینة. 

 صیغة الإخطار  :أولا 

إذا كان المجلس الدستوري مقید برسالة الإخطار عند  فحص دستوریة القوانین 

الأخرى، وسلطته مقیدة عند النظر بحیث لا یمكن أن یفحص سوى الأحكام الواردة برسالة 

إخطار دون  سواها ،حتى لو استلزم الأمر الفصل في دستوریة الحكم محل الإخطار للنظر 

في دستوریة الأحكام الأخرى في نص القانون، فان الأمر یختلف بالنسبة للقوانین العضویة 

فالمجلس الدستوري غیر مقید بالنظر فیما یخص الأحكام موضوع الأخطار فقط، وان فحص 

كامل لأحكامه الأخرى المتعلقة بكامل النص القانوني للقانون العضویة كون هذه الرقابة هي 

رقابة مطابقة وسابقة . مما ینجم عنه فحص المجلس الدستوري مادة بمادة خاصة وان 

. 57-علي  بوتيرة،  المرجع السابق ،ص1
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الرقابة الإلزامیة والإخطار الوجوبي لا یقدم فیه رئیس الجمهوریة رسالة إخطار لیطلب النظر 

في حكم دون الأخر وإنما النظر في كامل النص. 

إذا فالمجلس الدستوري لا ینظر في مطابقة القانون العضوي بناءا على إخطار وان 

كان سبب الإخطار لا یهم فمنطقیا تكفي فقط الصیغة البسیطة لطلب الإخطار لأنها ببساطة 

رقابة مطابقة وسلطة النظر للمجلس الدستوري تنص على كامل  النص المعروض.....،  

إلا أن  لعملیة نشر  رسائل الإخطار أثر على شفافیة سیر بمؤسسات ومصداقیتها لتمكین 

جمهور الناس من التأكد وتقییم عمل المجلس الدستوري عند اطلاعهم على أراء المجلس 

الدستوري ، وهكذا تبین لهم جدیة الإخطارات المقدمة وتترسخ لدیهم مصداقیة أو مسار 

مؤسسات الدولة وأجهزة الرقابة  كنتیجة كمبدأ الشفافیة الذي یعتبر مقوما لمسار الدیمقراطیة 

ودولة القانون إلى درجة أن النظام الفرنسي أصبح یقوم بنشر رسائل الإخطار بالجرائد 

الرسمیة منذ سنة     . 

 أجال الإخطار  :ثانیا 

یتم تحدید أجال رفع الإخطار في الرقابة  السابقة و الاختیاریة وفقا لنص المادة  

 یوما 30 وهذا من قبل السلطات المخولة دستوریا لذلك أي في ظرف 2016 تعدیل  188

فالرقابة السابقة تكون بعد مصادقة البرلمان على القانون العادي وقبل إصدار رئیس 

 حتى إلغائه أو 1الجمهوریة له. وتكون اللاحقة مفتوحة ابتدءا من دخول النص حیز التنفیذ

 15تعدیله . أما في فرنسا فیجب تقدیم الإخطار ضمن أجل إصدار القانون كحد أقصى 

 من 10یوما ویوقف هذا الإجراء الأمانة العامة للحكومة من إصدار القانون وفق المادة 

. 2الدستور الفرنسي

 و بالعودة إلى رأي المجلس الدستوري المتعلق  برقابة  مطابقة  القانون العضوي 

الذي یحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة  للدستور  فإنها قد تمت مصادقة المجلس 

 وحصل 2011 نوفمبر 03الشعبي الوطني على هذا القانون في جلسته المنعقدة بتاریخ 

. 2016 من تعديل 188 راجع نص المادة 1
. 1958 من الدستور الفرنسي 10- المادة  2  
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 وتم إخطار 2011 نوفمبر 24على مصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاریخ 

 المسجلة 2011 نوفمبر 25المجلس الدستوري من  قبل رئیس الجمهوریة برسالة مؤرخة في 

 2011.1 دیسمبر 04بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاریخ 

و بهذا فانه و لحساب اجل الإخطار الو جوبي في هدا القانون نأخذ بالاعتبار تاریخ 

من  144المصادقة علیه من قبل مجلس الأمة باعتبارها الغرفة الثانیة وفقا لنص  المادة 

و تاریخ تسجیل رسالة الإخطار لدى الأمانة العامة للمجلس ، و هدا 2016تعدیل دستور  

 من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري بحیث تسجل رسالة الإخطار  9وفقا لنص المادة 

لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل الإخطارات و یسلم إشعارا باستلامها و 

و بدلك 2016من  تعدیل 145یشكل التاریخ المبین بدایة سریان الآجال المحددة في المادة  

 و تاریخ التسجیل 2011 نوفمبر 24فانه آخر تاریخ للمصادقة علیه من قبل البرلمان هو 

 أیام من 10 فان إخطار المجلس الدستوري كان بعد 2 و بالتالي2011 دیسمبر 4كان في 

تاریخ المصادقة على هدا القانون من قبل مجلس الأمة . 

  إدلاء المجلس الدستوري  في رقابة مطابقة القوانین العضویة للدستور  :المبحث الثاني 

حسب الدستور والنظام الداخلي المنظم لقواعد عمل المجلس الدستوري فانه یترتب 

على تحریك الرقابة السابقة الإلزامیة الصدور أي حول مطابقة النص للدستور من قبل 

المجلس الدستوري بعد إخطاره من قبل رئیس الجمهوریة وجوبا . وما تجدر الإشارة له 

التمییز من الرأي الصادر بشأن رقابة المطابقة والخاص بالقوانین  العضویة والأنظمة 

الداخلیة للبرلمان، بناءا على إخطار وجوبي من رئیس الجمهوریة  و بین القرار الذي هو 

نتیجة إخطار اختیاري من  السلطات الثلاث صحة الإخطار والذي قد یؤجل إلى ما بعد 

صدور النص . لذلك سنحاول من خلال هذا المبحث الوقوف على مدى إلزامیة هاته الآراء 

،  متعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد 2011 ديسمبر 22  الموافق ل 1433 محرم 27المؤرخ في 11/ر.م.د/ 04- انظر رأي رقم 1
. 39ص 2012يناير 14  الموافق ل 1433 صفر رأي 20، صادرة بتاريخ 01حالات التنافي  مع العهدة البرلمانية للدستور ، جريدة رسمية ، عدد

،المؤرخة  26، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 2012 افريل 16 المؤرخ في  من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري ،9- انظر  نص المادة  2
 .5 ص2012  يناير 15في 
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من خلال التطرق إلى آراء المجلس الدستوري فیما یخص قوانین الإصلاح  السیاسي 

بتحلیلها وتفسیرها من ناحیة مطابقتها الشكلیة( المطلب الأول) و المطابقة الموضوعیة 

. )المطلب الثاني(للدستور 

 أثر تحریك رقابة مطابقة القانون العضوي للدستور   :المطلب الأول

 بعد عملیة الإخطار یقوم المجلس الدستوري بإجراءات یحددها في نظامه الداخلي 

عند انتهاء هذا الأخیر من هذه الإجراءات یتوج في النهایة أعماله في حالة ممارسة الرقابة 

السابقة أو قرارات إذا ما تعلق موضوع الرقابة الدستوریة بنص أصبح واجب التنفیذ بعد 

. 2016  من تعدیل 186المصادقة علیه وهذا ما جاءت به المادة 

أما فیما یخص القوانین العضویة كما رأینا سابقا یجب أن تعرض على المجلس 

الدستوري قبل إصدارها ونشرها وذلك للتأكد من أن القاعدة ذات الأصل البرلماني تتوافق مع 

 و حسب الدستور والنظام الداخلي المنظم لقواعد عمل المجلس الدستوري، فانه 1الدستور ،

یتم بناء على تحدید الرقابة السابقة وإلزامیة صدور رأي حول مطابقة النص للدستور من قبل 

المجلس الدستوري  ،بعد إخطاره من قبل رئیس الجمهوریة وجوبا،وما تجدر الإشارة  له 

التمییز بین الرأي الصادر بشأن رقابة المطابقة والخاص بالقوانین العضویة والأنظمة 

الداخلیة للبرلمان بناء على إخطار وجوبي من رئیس الجمهوریة وبهذا القرار الذي هو نتیجة 

إخطار اختیاري من السلطات الثلاث صاحبة الإخطار والذي قد یؤجل إلى ما بعد صدور 

 . 2النص أو لا یتم إطلاقا ولیس في ذلك مخالفة للدستور طالما أنه إخطار غیر وجوبي

إن المؤسس الدستوري أسند للهیئة المكلفة بالرقابة اختصاصات من بینها إبداء أراء 

استشاریة حول بعض المسائل الهامة التي لا تتطلب أن یتخذ فیها رئیس الجمهوریة قرارا 

انفرادیا، دون أن یستشیر بعض الهیئات السیاسیة ویعد المجلس الدستوري واحدا من بین هذه 

الهیئات، إذ أن المجلس الدستوري في أرائه الاستشاریة یجتمع ویبدي فورا رأیه حول المسألة 

المعروضة علیه فورا وبدون تعطیل إلا أنها تبقى إجراء شكلي لابد من الالتزام به،  حیث 

 1 .186 ص2008 -نزيه رعد القانون،القانون الدستوري العام ، للمؤسسة الحديثة للكتاب،.لبنان، 
 .64-63-سعيد بوشعير، المجلس الدستوري الجزائري ،المرجع السابق، ص 2 
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أنها تفتقد للقوة الإلزامیة التي تتمتع بها إزاء المجلس الدستوري في مجال ممارسته الرقابة 

الدستوریة إذ یجوز لرئیس الجمهوریة العمل بمضمون الرأي الاستشاري في مجمله أو في 

جزء منه كما یجوز له طرحه جانبا . 

تطرح الطبیعة المتشابهة لأراء للمجلس الدستوري حول مطابقة القانون العضوي 

للدستور وأراء مجلس الدولة حول مشاریع القوانین العضویة، 

 من حیث كونها إجراءات شكلیة، لابد من اتخاذها إلا أنها تختلف من حیث أن أراء 

المجلس الدستوري بشأن القوانین العضویة تكون بعد المصادقة علیها من قبل البرلمان، بینما 

یبدي مجلس الدولة آراءه حول مشاریع القوانین قبل عرضها على البرلمان للمصادقة علیها 

وهو ما نصت علیه المادة من  الدستور حیث أن استشارته إلزامیة ولیست اختیاریة وصدور 

قانون لا یتضمن هذا الإجراء ، یعتبر قد خالف قاعدة شكلیة وجوهریة دستوریة مما یعرض 

النص إلى عدم دستوریته إذا ما تم إخطار المجلس الدستوري بشأنه . هذا الأخیر الذي 

لاشك  الذي لا شك سوف یثیر هذه المشكلة تلقائیا قبل الخوض في المسائل الموضوعیة 

.وكما كان القانون العضوي المتضمن للقانون الأساسي للقضاء قد أغفل الأعمال بهذا 

 بعدم 2002 نوفمبر 16الإجراء فقد قضى المجلس الدستوري بموجب رأیه المؤرخ في 

. 1مطابقته للدستور

خلافا لأراء المجلس الدستوري الفاصلة في الدستوریة التي تتصف بها أراء ذات طابع 

تنفیذي تلزم جمیع السلطات على تطابقها . كذلك من خلال نشر أراء مجلس الدولة فهي 

ذات طابع سري فلا یجوز لمجلس الدولة نشر أرائه وتمكین الغیر من الاطلاع علیها إلا 

بترخیص من الحكومة في حین یجب نشر جمیع أراء المجلس الدستوري كما سیأتي بیانه. 

وعلیه فان المجلس الدستوري یتكلف بالسهر على احترام الدستور، ورقابته رقابة 

دستوریة ولیس رقابة اختیاریة  كتلك التي یمارسها مجلس الدولة وان اختصاصه الاستشاري 

اختصاص  استثنائي 

- سامية بعلي الشريف ،  مكانة القوانين العضوية في  النظام القانوني الجزائري ،  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستر ، جامعة الحاج لخضر باتنة   1
 .130،ص 2015 –2014
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باعتباره هیئة سیاسیة لإبداء رأیه كغیره من الهیئات السیاسیة الأخرى في أهم المسائل 

السیاسیة الحساسة التي تتعرض لها البلاد . 

أما عن وظیفته كهیئة رقابیة وفقا لما نصت علیه المواد و فتصدر أراءا تتعلق برقابة 

المطابقة الوجوبیة والسابقة   

 شكل مضمون الرأي الفاصل في   مطابقة  القانون العضوي  للدستور  :الفرع الأول

یأتي الرأي من الناحیة الشكلیة شبیها بشكلیة إصدار القوانین إذ یتولى الأمین العام 

للمجلس الدستوري لإعطائه رقما تسلسلیا حسب السنة التي صدر فیها ثم تأتي عبارة "إن 

من  179المجلس الدستوري بناءا على إخطار من رئیس الجمهوریة" طبقا لأحكام المادة  

، لیذكر بعدها رقم رسالة الإخطار وتاریخها وكذا تاریخ تسجیلها لدى 1 2016تعدیل  

الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل الإخطار محددا لها رقما تسلسلیا . وتحدید 

 یوم والتي تبتدئ من ذكر التاریخ . 20التاریخ في هذه الحالة  مهم لأنه یتم حساب مهلة 

وعادة ما یكون التاریخ المدون في رسالة الإخطار هو نفسه تاریخ تسجیلها لدى أمانة 

المجلس، یلي بعد ذكر أن فصله في الموضوع كان بناءا على نصوص الدستور وبمقتضى 

النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، لذلك فان بیانات هذه  الدیباجة تشبه إلى 

حد ما  دیباجة إصدار القوانین في الجرائد الرسمیة . ویعقد بعد ذلك ذكر بیانات أخرى للرأي 

شبیهة بالبیانات التي تتضمنها الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة خاصة بدءا بعبارة " وبعد 

الاستماع إلى المقرر "   لیفصل المجلس الدستوري في النص المعروض علیه بدایة من 

الناحیة الشكلیة . من حیث أن هذا النص قد تمت المصادقة علیه من طرف غرفتي البرلمان 

ومن حیث أن الإخطار الصادر من رئیس الجمهوریة جاء مطابقا للدستور أي مطابق لنص 

ثم بعد ذلك یتولى المجلس النظر في مدى مطابقة النص الدستوري من الناحیة 179المادة  

الموضوعیة أي مناقشة النص موضوع الإخطار مادة بمادة . 

  1 2016  من تعديل 179- راجع نص المادة -
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وتكون هاته المناقشة الشكلیة والموضوعیة معللا ذلك على شكل حیثیات أو اعتبارات 

 من النظام 20فكل تعلیل یبتدئ بعبارة ( اعتبارا أن ...) وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، وفي هدا تكون مناقشة النص كاملا وبجمیع 

مواده وهذا هو المفروض في رقابة المطابقة .كما قد یكتفي بمناقشة أهم المواد التي یثار 

الشك بعدم دستوریتها . 

وبعد الانتهاء من حیثیات الرأي تأتي عبارة ( لهذه الأسباب ) العبارة التي ألفناها في 

صیاغة الأحكام القضائیة ثم یلي بعد ذلك  منطوق الرأي بعبارة ( یدلي بالرأي ) أو الذي 

یبرز فیه مطابقة النص للدستور من الناحیة الشكلیة. أما من الناحیة الموضوعیة فان 

المجلس بعدم مناقشته للمواد یتوصل هذا الأخیر للحكم علیها فیما إذا كانت مطابقة أو غیر 

مع 1مطابقة للدستور. وفي الأخیر یذكر الرأي بأنه یجب أن ینشر في الجریدة الرسمیة 

التنویه بتذكیر الرأي بجلسات المجلس ومداولاته عند النظر في القانون محل الطعن لعدم 

الدستوریة مع ذكر تاریخ ككل الجلسات وینتهي الرأي بتوقیع رئیس المجلس الدستوري مع 

 ذكر أعضاء المجلس المصوتین على الرأي. 

مضمون الرأي الفاصل في مطابقة القانون العضوي للدستور  :الفرع الثاني

من حیث مضمون الرأي فان المجلس الدستوري بإمكانه أن یبدي في سیاق تحلیل 

قانوني من خلال الحیثیات. بأن القانون الذي أخضع لرقابته هو قانون غیر دستوري أو غیر 

مطابق للدستور، أو ما یعرف  باللادستوریة الكلیة كما یمكن أن یعتبر القانون مطابق 

، ویؤدي الإعلان عن اللادستوریة 2للدستور وفي هذه الحالة نكون أمام اللادستوریة الجزئیة 

الجزئیة إلى إصابة مجمل القانون حیث یتبین أن الحكم المعني غیر قابل للانفصال عن 

القانون ككل غیر أنه في حالة اعتراف المجلس بصفة الانفصال یمكن لرئیس الجمهوریة 

عندها  إما أن یقوم بإصدار القانون بعد فصل الأحكام الغیر دستوریة إذا تم الافتراض بأنها 

لا تؤثر في القانون ككل أو تمنع عن إصدار القانون الثالث، فیتمثل في انه باستطاعته أن 

 .113- سامية بعلي الشريف  ،  المرجع السابق ،ص  1
50-49 ص 2004_نجاح غربي ،اجراءات تحريك الرقابة على دستورية القوانين ، مذكرة ماجيستر ، كلية الحقوق ، جامعة سطيف ، 2  
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یطلب إجراء مداولة ثانیة وذلك بغیة كسب الوقت أو بهدف دفع البرلمان باتجاه تبني قانون 

جدید یأخذ برأي المجلس. 

هذه الحلول تناولها النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري في المادة الثانیة 

 إذا صرح المجلس الدستوري أن القانون المعروض علیه یتضمن حكما غیر 2.المادة 

مطابق للدستور ولا یمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون ولا یتم إصدار هذا القانون . 

غیر أنه إذا صرح المجلس الدستوري أن القانون المعروض علیه یتضمن حكما غیر 

مطابق للدستور دون أن یلاحظ في ذات الوقت أن الحكم المعني لا یمكن فصله عن باقي 

أحكام هذا القانون ، لرئیس الجمهوریة أن یصدر هذا القانون باستثناء الحكم المخالف 

للدستور أو أن یطلب من البرلمان قراءة جدیدة للنص، وفي هذه الحالة یعرض الحكم المعدل 

على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور 

 رقابة مطابقة قوانین الإصلاح السیاسي من حیث الشكل  :المطلب الثاني 

رسم الدستور للسلطة التشریعیة شكلا معینا وإجراءات یجب علیها احترامها في إعداد 

القانون العضوي .یتدخل المجلس لضمان احترام هذه القواعد عند مراقبته لشكل العمل 

 وقد راقب المجلس الدستوري قوانین الإصلاح السیاسي لها وبتحدیده للعیوب 1التشریعي

الشكلیة ( الفرع الأول ) ثم النطق بالمطابقة للقانون العضوي من الناحیة الشكلیة للدستور ( 

 .الفرع الثاني)

تحدید المجلس الدستوري للعیب الشكلي   :  الفرع الأول 

إن تحدید المجلس الدستوري للعیب الشكلي كان یهدف بالأساس إلى الفصل بین 

مجالات كل من القانون العادي والقانون العضوي وهذا ما یظهر جلیا في أرائه بحیث یعتمد 

   أولا ) ثم ینظر في احترام الجهة (فیها بإتیان صحة الإجراءات التي تم بها إعداد القانون 

المخطرة للدستور( ثانیا ). 

 احترام السلطة التشریعیة لإعداد القوانین العضویة  :أولا 

، 2012-حسان محمد منير، أسباب عمل المجلس الدستوري لتحقيق الأمن القانوني الملتقى الدولي حول الأمن القانوني ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة 1
 . 22ص
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ینظر المجلس الدستوري إلى مدى احترام السلطة التشریعیة للإجراءات الشكلیة في 

إعدادها للقانون العضوي وهذا خوفا منه من تجاوز السلطات. وكذا الاختصاصات التي تم 

الفصل فیها بموجب الدستور ونظرا لأهمیة القانون العضوي في التدرج الهرمي فان المجلس 

كان صارما في رقابته الشكلیة لإجراءات إعداده. 

ویظهر جلیا دور المجلس الدستوري في مراقبة مدى احترام المشرع العضوي 

للإجراءات الشكلیة في ظل أرائه المتعلقة بالقوانین العضویة والتي جاءت في سیاق قوانین 

الاصلاح السیاسي ففیما یخص رأیه المتعلق بمطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام 

 ،فقد حرص على أن یكون مستوفیا لجمیع الاجراءات الشكلیة في 1الانتخابات للدستور 

اعداده معللا حكمه بالمطابقة او عدم المطابقة . وكان ذلك لأسباب جاءت على شكل 

اعتبارات " باعتبار أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الاخطار أودع 

مشروعه الوزیر الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا 

". 2016 تعدیل 136للمادة 

وباعتبار أن القانون العضوي موضوع الاخطار والمعروض على المجلس الدستوري 

قصد مراقبة مطابقته للدستور كان مشروعه  هو موضوع المناقشة من طرف المجلس 

على مصادقة 2016من  تعدیل 186الشعبي الوطني ومجلس الأمة وحصل وفقا للمادة  َ 

 2 الموافق ل 1432 ذو الحجة عام 6المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاریخ 

 ذو الحجة عم 28 وعلى مصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاریخ 2011نوفمبر 

 شوال 6 خلال دورة البرلمان العادیة المفتوحة بتاریخ 2011 نوفمبر 24 الموافق ل 1432

. 2011 سبتمبر 4 الموافق ل 1432

وهي نفس الاعتبارات التي اعتمدها في رأیه المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 

 ، ولقد جاء في رأي المجلس الدستوري 2الذي یحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة 

، 1رقم ،  متعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور 2011 ديسمبر 22 المؤرخ في 11/ر.م.د/03-انظر رأي رقم  1
. 4 ص2012 ير ينا14 ،المؤرخ 01عدد 

 . 38 انظر رأي المجلس الدستوري ،  المتعلق  بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية ، المرجع السابق، ص 2- 
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  ،وكذلك في رأیه المتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي 1المتعلق بالإعلام للدستور 

 ان هذه القوانین جاءت محترمة 2یحدد كیفیات توسیع تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة ،

للإجراءات الشكلیة المنصوص علیها في الدستور وأعتمد في ذكر نفس الاسباب والاعتبارات 

التي جاءت في مختلف أرائه وهو نفس الشيء عندما اصدر المجلس الدستوري رأیه في 

،  موضوع الإخطار بالقول أن اجراءات 3القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة 

الاعداد والمصادقة على القانون العضوي من قبل غرفتي البرلمان جاءت تطبیقا لأحكام 

الدستور ذات الصلة. 

فالمجلس الدستوري یراقب شكلیة الاجراءات المتبعة في اعداد القانون العضوي وإیداع 

مشروع القانون العضوي لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني .كما ینظر ایضا فیما اذا اخذ 

 ،ویبین المجلس الدستوري ایضا اذا ماتمت المناقشة لهذا القانون من 4برأي مجلس الدولة 

طرف المجلس الشعبي الوطني ثم اذا ما تمت المصادقة علیه من قبل غرفتي البرلمان 

 بالنسب التي حددها .

ثانیا : احترام الجهة للمجلس الدستوري  

ینظر المجلس الدستوري أیضا في اطار مراقبة المطابقة للقوانین العضویة الدستوریة 

من الناحیة الشكلیة في صحة الاخطار وصلاحیة الجهة التي قامت بإخطار المجلس 

الدستوري. 

وكما رأینا سابقا أن صلاحیة الاخطار في القوانین العضویة تعود الى رئیس 

الجمهوریة ویضمن بذلك لمنطوق رأیه وهذا على النحو التالي . 

، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي بالإعلام للدستور ج.ر عدد 2012 يناير 8 المؤرخ في 12/ر.م.د/02- انظر رأي المجلس الدستوري الرقم  1
. 149، 138 ،123  ص 2012 يناير ، 15 المؤرخ في 02
 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل 2014 يناير 8 المؤرخ في 11/ر.م.د/05 انظر رأي المجلس الدستوري الرقم  2-

. 45.ص 2012يناير 14 المؤرخة في 02المرأة في المجالس المنتخبة ج.ر عدد 
،يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق لأحزاب السياسية للدستور 2012 يناير 8 /ر.م.د/ المؤرخ في 01 انظر رأي المجلس الدستوري رقم  3-  

. 138ص 2012يناير 15 المؤرخة في 02ج.ر عدد 
 .2016من  تعديل  دستور 136أنظر نص المادة  4-  
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اعتبار أن اخطار رئیس الجمهوریة للمجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون 

   19961من دستور 165العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور جاء في أحكام المادة 

بناءا على اخطار من رئیس الجمهوریة یدرس المجلس الدستوري القانون العضوي 

المتعلق بالأحزاب السیاسیة المعروض علیه لمراقبة مدى مطابقته للدستور وتداول فیه وفق 

.  2الاجراءات المنصوص علیها في النظام المحدد لقواعد  عمله

 أن اعتبار المجلس   المنحصر فقط على مدى احترام احكام الفقرة الثانیة من المادة  

التي تنص على أن رئیس الجمهوریة هو الجهة المخولة لإخطار 1996 من دستور 165

المجلس الدستوري في القوانین العضویة مهملا بذلك الجوانب الأخرى في الاخطار حیث 

كان من الواجب أن یجتهد المجلس الدستوري في تحدید أجل الاخطار الوجوبي في ظل أرائه 

كأن یشیر مثلا تأخر رئیس الجمهوریة في إخطارها للمجلس الدستوري بالنظر إلى أخر 

تاریخ للمصادقة علیه من قبل البرلمان . فإذا رأى المجلس تأخر رئیس الجمهوریة في 

إخطاره یصدر في تحدید أجل الإخطار معتبرا حجة التعسف في استعمال الحق سببا لذلك 

 المذكورة سابقا  بحیث یتم 28أو أن یقوم بتحدیده على أساس دستوري وفقا لنص المادة 

 یوم المحددة لإصدار القانون كأجل قانوني لجمیع الإخطارات سواء في 30إسقاط اجل 

الرقابة الوجوبیة أو الرقابة الاختیاریة .وبهذا فان جعل الدستور اتصال المجلس الدستوري 

مسألة دستوریة بناءا على إخطار رئیس الجمهوریة یعني السیر الحسن لمؤسسات الدولة 

وبالتالي فهي عدالة موضوعیة ومجردة لها قیمة مطلقة . 

 وبذلك فان على المجلس الدستوري الاستشارة أیضا في منطوق الحكم باعتباره استند 

 علیها في تسبب حكمه بمطابقة القوانین العصویة المتعلقة بالإصلاح السیاسي للدستور.

الفرع الثاني:  النطق بالمطابقة الشكلیة للقانون العضوي  

استند المجلس الدستوري في التصریح بمطابقة القوانین العضویة بین الناحیة الشكلیة 

للدستور على الأسباب التي اعتمدها مسبقا في رأیه والتي جاءت على شكل امتیازات 

 4-  انظر  راي  المجلس الدستوري  المتعلق بمطابقة العضوي  المتعلق بنظام  قانون الانتخابات ، المرجع السابق.ص1
. 138 - انظر ملخص الرأي  المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور.، المرجع السابق ، ص2
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استعملها للتأكید على منطوق حكمه، أداة التوكید "أن"لینتهي في آخر العبارة بالنطق 

بمطابقتها للدستور فهي مطابقة للدستور. 

أن اختلال أحد الإجراءات الشكلیة سیدفع لا محالة الى عدم مطابقة القانون العضوي 

موضوع الإخطار للدستور دون النظر في موضوعه. لأن من سمات القانون العضوي 

خضوعه لتلك الإجراءات المعقدة . حتى أن المجلس الدستوري في إطار رقابته علیها ینظر 

 . 1من الناحیة الشكلیة والموضوعیة متمیزا بذلك عن باقي النصوص القانونیة الأخرى 

ولقد جاء منطوق الحكم في الرأي المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق  

بكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس الانتخابیة من الناحیة الشكلیة انه مطابق 

للإجراءات الشكلیة المنصوص علیها في الدستور: 

إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي الذي یحدد  كیفیات توسیع : أولا 

 الفقرة 141  و136تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة . جاءت تطبیقا لأحكام المادتین 

  فهي مطابقة للدستور.  2016الثانیة من تعدیل دستور 

 أن إخطار رئیس الجمهوریة المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة ثانیا:

القانون العضوي الذي یحدد كیفیات توسیع تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة للدستور تم 

 . 2فهو مطابق للدستور1996 الفقرة الثانیة  من دستور 165طبقا لأحكام المادة 

وقد بین المجلس الدستوري مطابقة كل القوانین العضویة موضوع الاخطار أمامه 

للشكلیات التي تطلبها الدستور ففي ظل الملخصات التي أصدرها مؤخرا في المجلة الخاصة 

له. انه مطابقة كل من قانون الأحزاب السیاسیة وكذا قانون الانتخابات وقانون الإعلام 

 :للإجراءات الشكلیة وكذلك الشكلیة للدستور جاء نصه على الشكل التالي

 

. 149ص 2006- العام  رشيدة ،المجلس الدستوري الجزائري ، الطبعة الأولى ، دار الفجر للنشر و التوزيع ،مصر  ، 1
. 45-   انظر  رأي  المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس الانتخابية ، المرجع السابق ،ص2
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" وقد أصدر المجلس الدستوري رأیه  في القانون العضوي موضوع الإخطار بالقول 

أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون  العضوي من قبل البرلمان، وكذا  اجراء 

   1الاخطارات جاءت تطبیقا لأحكام الدستور ذات الصلة  و مطابقة له"  .

ویلاحظ ان المجلس الدستوري. اكتفى في منطوق حكمه بالمصادقة الشكلیة  للقوانین 

.إلا أنه كان من الضروري 2016من تعدیل 186و  141و 136العضویة  بالاستناد للمواد 

 الذي  اعتمد علیها في تسییب منطوق حكمه كما رأینا  أعلاه  إلا  أن 137ادراج المادة 

عدم إدراجها في منطوق الحكم  كان لمجرد التذكیر بأن مشروع القانون العضوي محل 

الاخطار كان موضوع مناقشته من طرف البرلمان .إلا أن عدم  العودة لها في منطوق 

الحكم یؤدي الى أن المجلس الدستوري لا یعتبر عدم الأخذ بها مخالفة دستوریة . 

وبذلك فان على المجلس الدستوري الإشارة إلیها أیضا في منطوق الحكم باعتبار أنه 

استند علیها في تسبیب حكمه بمطابقة القوانین العضویة المتعلقة بالإصلاح السیاسي 

 2للدستور.

 المطلب الثالث: رقابة مطابقة قوانین الإصلاح السیاسي من حیث الموضوع 

تتحقق الرقابة الموضوعیة من خلال فحص مدى مطابقة القانون العضوي لروح 

الدستور، وهذا لأن الرقابة الموضوعیة لا تتقید بالمعنى الضیق للنص الدستوري بل تتقدمها 

  3إلى نصوص أخرى ذات دستوریة.

وفي إطار رقابة المجلس الدستوري للقوانین الإصلاح السیاسي اعتمد في رقابة 

الموضوعیة على هذه القوانین العضویة بنفس الخطوات التي اتبعها في الرقابة الشكلیة، 

بحیث اعتمد كخطوة أولى بسبب حكمه ( الفرع الأول ) ثم  الإدلاء برأیه ( الفرع الثاني ). 

 

أنظر ملخص الرأي المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق يقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية قانون الإعلام، مجلة المجلس 1-
 .138، ص2013 الجزائر 01الدستوري عدد

.  150 - سامية بعلي الشريف ،المرجع السابق، ص  2  
. 50نفيسة بختي و عباس عمار،الحدود الدستورية لرقابة المجلس الدستوري الجزائري،المقال السابق ، ص - 3
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الفرع الأول: الأسباب التي استند علیها المجلس لتحدید العیب الموضوعي. 

حدد المجلس الدستوري في ظل أرائه التي أصدرها بمناسبة مطابقة القوانین العضویة 

للدستور و المتعلقة بالإصلاحات السیاسیة لبعض العیوب التي أغفلها المشرع من خلال 

التطرق إلى ما یتعلق بتأشیرات القانون العضوي موضوع الأخطار من خلال عدم الاستناد 

إلى بعض أحكام مواد الدستور أو في حالة عدم الإشارة إلى بعض القوانین و كذلك ما 

یتمحور حول مواد القانون العضوي موضوع الأخطار. 

أولا: العیوب الموضوعیة الواردة في تأشیرات القوانین العضویة 

في ظل المجلس الدستوري التي أصدرها بمناسبة مراقبة مطابقة قوانین الإصلاح 

السیاسي نلاحظ أنه تم تحدید بعض عیوب المشرع من خلال المقالة الاستناد إلى بعض 

التأشیرات، أما في ترتیبها عدم الإشارة إلیها أصلا وسنحاول إدراج هذه العیوب فیما یلي 

حسب ورودها وتسلسلها في أراء المجلس الدستوري: 

_ عدم الاستناد إلى بعض مواد الدستور: 1

جاء القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لتأطیر عملیة الانتخابات التي تقدر 

كبیرة النظام الدیمقراطي حیث بمقتضى الانتخابات یستطیع المواطن اختیار من ممثلیه على 

المستوى المركزي و على المستوى المحلي و تهدف إلى تحقیق انتخابات حرة و نزیهة، 

ولأهمیة هذا القانون و مراقبة المجلس الدستوري صرح بأن القانون العضوي لنظام الانتخابات 

لم یستند في حیثیاته إلى المواد وهي: 

" الشعب حر في اختیار ممثلیه لا حدود لتمثیل الشعب 2016من دستور 11المادة 

 إلا ما نص علیه الدستور

 وقانون الانتخابات على اعتباره أن هذه المادة تشكل سندا دستوریا للقانون العضوي 

 وكان 1موضوع الأخطار و إن عدم تضمینها في القانون العضوي بعد سمو الیقین تداركه

 .50 نفيسة بختي و عباس عمار، الحدود الدستورية لرقابة المجلس الدستوري الجزائري، المقال السابق، ص  1
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من الواجب الإشارة إلى هاته المادة لاعتبارها من القواعد الدستوریة التي یستند إلیها القانون 

خاصة و أنها جاءت صریحة بموجب الدستور.      

ولا تقبل أي تأویل و تفسیر فالشعب حر في احتیار ممثلیه و لا حدود لهذا التمثیل 

إلا في إطار الدستور كدرجة أولى و قانون الانتخابات كدرجة ثانیة. 

نتأكد من ضمن ما صرح به المجلس الدستوري هو عدم استناد المشرع العضوي 

 من القانون 102 خاصة و أن المادة 2016 من تعدیل 1 23لنصوص الدستوریة  المادة 

العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تحدث عن استخلاف النائب بعد شغور مقعد بسبب 

الوفاة أو الاستقالة أو حدوث مانع قانوني له أو الإقصاء أو بسبب قبوله وظیفة عضو في 

الحكومة أو عضویة المجلس الدستوري بالترشح المدني مباشرة بعد الترشح الأخیر للمنتخب 

في القائمة الذي تخلف خلال العهدة النیابیة المتبقیة. 

سابقا أما عن عدم استناد المشرع إلى المادة  141و التي تجد أساسها في المادة 

 فقد عبر عنه البعض فبعد مبالغة من المجلس الدستوري في رقابته و هذا لأن القانون 143

العضوي الذي نصت علیه هذه المادة و المحددة للحالات التي یقبل فیها البرلمان استقالة 

 و 1996 سنة على صدور دستور 17أحد أعضائه، لم یصدر رغم مرور قرابة أكثر من 

 قاعدة محررة 108 كافیة بما أن المادة 107/2كانت الإشارة إلى عدم الاستناد إلى المادة 

        2لم یتم تفعیلها.

من الدستور و التي تحدد صلاحیات و 182ونفس الشيء بالنسبة للمادة 

یعد سهوا یجب إدراكه خاصة 182اختصاصات المجلس الدستوري، فعدم الاستناد إلى المادة 

و إن المجلس الدستوري ینفرد بصلاحیات واسعة في مجال مراقبة الانتخابات بموجب المادة 

  1 2016 من تعديل دستور 23 - انظر نص المادة  -
 .38، ص 2003 دوفان ليديا ،أراء المجلس الدستوري في القوانين العضوية"قوانين الإصلاح السياسي  نموذجا، مذكرة ماستر، جامعة ورقلة،  -2
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السالفة الذكر، و ذلك من خلال مراقبة الانتخابات و السهر على عملیات الاستفتاء و 

. 1انتخاب رئیس الجمهوریة و الانتخابات التشریعیة

و المثیر المجلس الدستوري أن المواد السابقة الذكر و التي لم یستند إلیها المشرع 

 هذه المواد إلى حیثیات الاخطار بإضافة للنص موضوع السیاسیةالعضوي تعتبر سندات 

. 2القانون العضوي، معتبرا انعدام إدراجها سهو من المشرع یعین إدراكه

ب_ عدم ترتیب تأشیرات الموضوع: 

أخذ المجلس الدستوري على ترتیب تأشیرات الموضوع بعین الاعتبار مما ألزم المشرع 

العضوي بضرورة احترام ذلك فجاء في رأي المجلس الدستوري و المتعلق برقابة مطابقة 

القانون العضوي من نظام الانتخابات بإعادة ترتیب تأشیرات القانون على أساس مبدأ تدرج 

القواعد القانونیة و لیس بالتسلسل الزمني لصدور النصوص وهو نفس السهو الذي وقع فیه 

المشرع العضوي في القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة و القانون العضوي المتعلق 

بالإعلام، حیث كان المشرع معتمدا على الترتیب الزمني لإدراج القواعد مهملا بذلك مبدأ 

تدرج القواعد القانونیة و لیس بالتسلسل الزمني لصدور النصوص و هو نفس السهو الذي 

وقع فیه المشرع العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة و القانون العضوي المتعلق بالإعلام 

حیث كان المشرع معتمدا على ترتیب الزمني لإدراج القواعد مهما ثبت مبدأ تدرج القواعد 

  3.القانونیة

كما بین ذلك في القانون العضوي المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانیة،فقد 

 المتعلق بقانون العقوبات قبل القوانین العضویة على الرغم من أنه )156-66(أزاح الأمر 

قانون عادي و هو ما یعد سهو یتعین إدراكه. 

: "يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور كما يسهر المجلس الدستوري على صحة 2016الدستور  تعديل   من182 - المادة1
عمليات الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية و الانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات و ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج 

 المؤقتة للانتخابات الرئاسية و الانتخابات التشريعية و يعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
 .123ملخص رأي  المجلس الدستوري ،المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، ، ص - 2
 .38- انظر رأي المجلس الدستوري ،المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية للدستور، ص 3
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من خلال ما سبق یتضح لنا الطابع الإلزامي لمبدأ تدرج القوانین ضرورة الأخذ به في 

ترتیب تأشیرات القانون. 

_ مطابقة مواد القوانین العضویة للدستور 2

من خلال تفحصنا لرأي المجلس الدستوري و بالأخص في إطار الرقابة الموضوعیة 

لنصوص القوانین العضویة السابقة الذكر، نجد أن رأي المجلس الدستوري من حیث 

الموضوع ینص على احترام المواد أو النصوص القانونیة للقوانین العضویة، و لعدم اثارة  

الفوضى الذي یكثف بعض المواد ،یستدعي الأمر إلى تفسیرها مع تأكید المجلس الدستوري 

في كل رأي على أن أرائه نهائیة غیر قابلة للطعن مادامت الأسباب التي استند إلیها في رأیه 

لازالت قائمة و هي : 

أ_ المطابقة بحرفیة الدستور: 

في إطار تحدید العیوب الموضوعیة عمل المجلس الدستوري بدایة إلى مراقبة مطابقة 

 توسیع تمثیل المرأة في بكفیاتعنوان القانون العضوي فاعتبر القانون العضوي المتعلق 

المجالس الانتخابیة جاء غیر مطابق بحرفیة الدستور الذي نص على مساهمة الدولة في 

ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس الانتخابیة من خلال وضع 

  %50 و 20مسار تدریجي في نفس التشریع الدستوري في المجالس الانتخابیة تتراوح بین 

،و فیما یتعلق بعنوان القانون العضوي موضوع الاخطار والمادة الأولى منه مأخوذتین 

لاتحادها في العلة والموضوع  

_ اعتبارا أن القانون العضوي موضوع الاخطار جاء تحت عنوان كیفیات توسیع تمثیل المرأة 

في المجالس الانتخابیة فنلاحظ غیاب كلمة " حظوظ ". 

_ واعتبار أن  المادة الأولى تضمنت نفس العبارة.  

 مكرر من الدستور والتي جاء فیها هذا القانون تطبیقا لها تنص 31_ واعتبارا أن المادة 

على أن الدولة تعمل على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس 

المنتخبة.  
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 مكرر من 31_ واعتبار أن أحكام القانون العضوي لموضوع الاخطار تقیدت بروح المادة 

 الدستور وأقرت نسبا متفاوتة تضمن حظوظ المرأة في المشاركة السیاسیة الفعلیة. 

_ واعتبارا بالنتیجة أن عدم التقید بحرف المادة یعد سهوا یتعین تداركه في العنوان وفي نص 

 مكرر من الدستور.  31المادة الأولى من القانون العضوي تماشیا مع المادة 

وكذلك وبالرجوع الى رأي المجلس الدستوري المتعلق بمراقبة القانون العضوي المتعلق 

 منه والتي نصت على لا یجوز طبقا لأحكام 8بالأحزاب السیاسیة فیما یخص المادة 

الدستور تأسیس حزب سیاسي على أساس دیني أو لغوي أو جنسي أو مهني أو جهوي ولا 

یمكن اللجوء إلى الدعایة الحزبیة استنادا الى العناصر المذكورة أعلاه . 

 وبالأخص 2016من تعدیل دستور 45ونلاحظ أن المشرع العضوي قام بنقل المادة 

 وأدرجه في مادة من مواد القانون العضوي مضیفا الیها كلمة "فتوي " لاغیر 3 و 2الفقرة 

وبذكرها فهو یقدر توسیع الأسس التي بها یمنع على أساسها انتخاب أي حزب سیاسي. 

بالإضافة إلى ذلك صرح المجلس الدستوري بأنه لا یمكن اعتبار نقل الأحكام من 

الدستور حرفیا ،وتضمینها للقانون العضوي یعد  بمثابة تشریع  یعود فیها الاختصاص لنص 

آخر یختلف معه في إجراءات الإعداد والمصادقة والتعدیل مما یحل بالمبدأ الدستوري لتوزیع 

وبالتالي عدم مطابقة المادة للدستور. 1الاختصاصات  

ومن الواضح أن المجلس الدستوري في هاته الآراء یأخذنا لتبیین مطابقة القانون 

العضوي للدستور وهما آلیة المطابقة الحرفیة وآلیة المطابقة المنطقیة معا .ومتحججا في 

الآلیة الأولى بعدم احترام المشرع لحرفیة أحكام الدستور باعتبار الكلمة مهمة  وهي الأساس 

الذي یجب الأخذ به في قانون تفعیل حظوظ المرأة في المجالس الانتخابیة وبالتالي مشاركة 

المجلس الدستوري في ضمان هذا الحق منها. 

من جهة أخرى أخذ بالمصادقة المنطقیة كآلیة ثابتة، فكانت مبررا على أساس عدم 

من  تعدیل  141احترام المشرع العضوي لمجاله التشریعي المحدد بموجب نص المادة 

 .129ملخص الرأي المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي للأحزاب السياسية للدستور،المرجع السابق، ص - انظر  1
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، وبالتالي كان من الأفضل أن یلتزم بحرفیة النصوص باعتبارها قواعد جامدة 2016دستور

وهدف الإحالة إلى القوانین العضویة من قبل الدستور،  یتمثل في إضفاء حركیة لقواعده 

 1الدستوریة على مجال اختصاصه خاصة .  

ب_ تقیید المجلس الدستوري للمواد الغامضة 

اقتدى المجلس في رقابته لأحكام القوانین العضویة موضوع الإخطار باعتبار 

 من القانون العضوي أنه یحدد حالات 14غموض بعض المواد .فمثلا  اعتبرتها المادة 

 :التنافي مع العهدة البرلمانیة الغامضة والتي جاءت كالآتي

" یسري مفعول هذا القانون ابتدءا من الانتخابات التشریعیة المقبلة "   

یفهم بالضرورة أن المشرع یقصد الانتخابات التشریعیة المتعلقة بالمجلس الشعبي 

الوطني دون انتخابات مجلس الأمة لعدم تحدیده وضبطه نص المادة، مما أدى إلى دور 

المجلس الدستوري في إیضاح وتفسیر المادة من أجل مطابقتها للدستور، بناءا على المجلس 

الدستوري وبهذا فقد ساهم المجلس الدستوري في العملیة التشریعیة ،مما خول له مد 

صلاحیات تقیید محل الغموض وبذلك یكمن دوره في الحفاظ على الحقوق والحریات 

،ویظهر ذلك من خلال ما تطرق رأیه في القانون العضوي الذي یحدد كیفیة توسیع تمثیل 

المرأة في المجالس المحلي 

واعتبارا أنه إذا كان لا یعود للمجلس الدستوري أن یحل محل المشرع في تقدیره لدى 

اختیار النسب التي حددها والتي هي من اختیار المجلس إلا أنه یعود له بالمقابل أن یتأكد 

من أن هذه النسب سواء  عند تنصیبها  أو تطبیقها.لیس من شأنها تقلیص حظوظ تمثیل 

المرأة في المجالس المنتخبة وأنها تشكل عائقا قد یحول دون مشاركتها الفعلیة في الحیاة 

السیاسیة. 

 

 

 .79- سعيداني  لونيسي  جحيفة، المرجع السابق، ص 1
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 النطق بالمطابقة الموضوعیة في آراء المجلس الدستوري  : الفرع الثاني

بعد عرض المجلس الدستوري للأسباب التي اعتمد علیها في رقابة المطابقة 

الموضوعیة للقوانین العضویة موضوع الإخطار  ،یدلي برأیه معتبرا الأسباب التي ذكرها في 

مقدمة رأیه دافعا له. 

 و تتمثل هذه الاجتهادات في الحریة التي یتمتع بها المجلس في مواجهة النص 

القانوني الخاضع لرقابته عندما یكون معیبا.فیكون موقفه في هذه الحالة إما ان یصرح بعدم 

دستوریته مما یترتب عنه فقدان النص لكافة آثاره فیساوي من الناحیة العملیة إلغاء هذا 

النص وإما أن یقبل به ولكن تحت التحفظ  أي شریطة  إخضاعه  لتعدیلات  كمیة أو كیفیة 

. 1اعتبارها ضرورة لجعلها تتطابق مع الدستور  

أخذ المجلس الدستوري في مراقبته لمطابقة القوانین العضویة المتعلقة بالإصلاح 

السیاسي للدستور وفي إطار تحدیده للعیب الموضوعي في بعض من أحكامها اعتماد تقنیة 

المطابقة بتحفظ دون اللجوء إلى إخفاء النص العضوي .ویهدف المجلس الدستوري في 

استعماله للتحفظات  التفسیریة  و هدا  بإنقاذ النص المعیب مع تقویم عدم دستوریته، 

بتغییرات یستبعد فیها هذا العیب، وبذلك یقوم المجلس الدستوري بتوجیه ومساعدة المشرع 

للحفاظ على حقوق المواطن الدستوریة التي یحمیها. 

وقد أخذ المجلس الدستوري بتوعیة لهذه التحفظات في آراءه موضوع  الدراسة  فقد 

لجأ إلى التحفظات البناءة ( أولا ) والى التحفظات  المجردة ( ثانیا ) ورغم ذلك إلا أنه هناك 

أحكام غیر نهائیة دستوریة ( ثالث ). 

 التحفظات البناءة : أولا

بتجنب الإلغاء وهو جزاء جذري ومكلف من حیث نتائجه یعطي المجلس للحكم 

المعیب تفسیرا مطبقا متى كان النص یسمح بذلك بهدف الإبقاء علیه في المنظمة القانونیة. 

 .2- بلس شاوش رشيد ، من اجتهادات  المجلس دستوري تقنية مطابقة بتحفظ ،محاضرة  القيت على  طلاب مدرسة الدكتوراه ،جامعة الجزائر، ص1
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وبالرجوع إلى رأي المجلس الدستوري المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي 

 مطابقة للدستور 14یحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة للدستور، فقد اعتبر المادة 

. 1شریطة مراعاة التحفظ المشار

واعتبارا بالنتیجة أنه اذا كان المشرع لا یقصد استثناء مجلس الأمة من مضمون 

 من القانون العضوي موضوع الإخطار، بل یرمي إلى تطبیقه بنفس الطریقة على 14المادة 

 المذكورة أعلاه مطابقة 14غرفتي البرلمان فانه في هذه الحالة  لهذا التحفظ تكون المادة 

للدستور. 

وأورد المجلس الدستوري تحفظا في رأیه المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 

المتعلق بنظام الانتخابات للدستور وذلك من خلال  مطابقة المادة السابقة الذكر ( المادة 

الأولى ) 

 و لكن شریطة مراعاة تحفظ المجلس الدستوري عندما أوكل اللجنة الوطنیة للإشراف 

على تنفیذ أحكام القانون  العضوي بدءا من تاریخ إیداع الترشیحات إلى غایة انتهاء العملیة 

الانتخابیة دون أن یمیز بین طبیعة هذه الانتخابات. لا تهدف الى المساس بصلاحیات 

 : وقد عبر على ذلك 2المجلس الدستوري 

 لم یكن 2016  من  تعدیل 191 اعتبارا بالنتیجة الشطر الأخیر من المادة  _

القصد منه المساس بصلاحیات المجلس الدستوري والهیئات الأخرى المنصوص علیها في 

صلب هذا القانون العضوي، فان هذه المادة تعتبر مطابقة للدستور شریطة مراعاة هذا 

التحفظ .كذلك نجد آلیة التحفظ في رأي المجلس الدستوري المتعلق بمراقبة مطابقة القانون 

 بمطابقتها مع شرط مراعاة التحفظ المثار بشأنها 45العضوي بالإعلام فیما یخص المادة 

  :وعبر عنها بالآتي 

"إذا كان المشرع یقصد بذلك تحدید قواعد سیر وتنظیم سلطة ضبط الصحافة 

المكتوبة في النظام الداخلي لا یتضمن  إعداده أحكاما تمس بصلاحیات مؤسسات وسلطات 

  "يسري مفعول هذا القانون العضوي ابتدءا من الانتخابات التشريعية المقبلة". : من  القانون العضوي 14المادة - 1
 .150ملخص الرأي المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام ، المرجع السابق ،ص - انظر 2
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أخرى ، ولا یتطلب تطبیقه إقحام هذه الأخیرة أو تدخلها ففي هذه الحالة وبالنظر إلى المبدأ 

الدستوري القاضي بتوزیع  الاختصاصات تعد هذه المادة مطابقة للدستور شریطة مراعاة هذا 

التحفظ. " 

وبذلك فقد أبدى تحفظ بشأن منح سلطته الصحافة المكتوبة ولا مانع دستوریا یمنعه  من 

تمكینها من إعداد نظامها الداخلي شریطة ان لا یتضمن أحكاما تمس بصلاحیات مؤسسات 

أخرى. 

 أورد المجلس الدستوري تحفظ وحید في القانون العضوي المتعلق  بالانتخابات فیما 

 من الدستور 169یخص المادة 

 إذا لم یكن القصد منه المساس 169 واعتبارا بالنتیجة أن الشطر الأخیر من المادة _

بصلاحیات المجلس الدستوري والهیئات الأخرى المنصوص علیها في صلب هذا القانون 

. 1العضوي فان هذه المادة تعتبر مطابقة للدستور شریطة مراعاة هذا التحفظ 

الخاصیة الأساسیة لهذه التقنیة أنها تمكن من تصحیح معنى النص المراد تطبیقه 

بدون إدخال أي تعدیل علیه أي بغیر نطاقه مع  الاحتفاظ بصیغة النص. 

 التحفظات المجردة  : ثانیا

یكون الغرض منها تجدید النص الثانوي أو إخلاءه من العیوب التي تكتشفها بعض 

. 2أحكامه دون التصریح بعدم دستوریتها

ویتمتع المجلس الدستوري بصلاحیته بتحدید الأحكام القابلة للفصل عن باقي الأحكام 

. 3الأخرى وبذلك بقاء النص القانوني ساري المفعول باستثناء أحكامه غیر مطابقة للدستور

یقوم المجلس الدستوري بعد عرضه لأسباب عدم الدستوریة بمحو أجزاء من النص 

ویعید صیاغة المادة من جدید.باستعماله للعبارة " تعد المادة... مطابقة جزئیا وتعاد 

صیاغتها كالآتي .... ". فیتمتع المجلس الدستوري بصلاحیة إعادة الصیغة بعد إلغاء الحكم 

 .6رأي المجلس الدستوري المتعلق برقابة القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات ، المرجع السابق ،ص - انظر 1
 .8 بلس شاوش، المرجع نفسه، ص - 2
 .309- نبالي فطة(دور  المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات) المرجع السابق، ص3
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غیر الدستوري عندما یبدي المجلس الدستوري أن جزءا من  فقط هو غیر مطابق للدستور 

. 1سیجعله النص في المنظومة التشریعیة

 من القانون العضوي المتعلق بحالات 5ومن بین هاته الأحكام حیث اعتبرت المادة 

 التنافي مع العهدة البرلمانیة غیر مطابقة جزئیا وإعادة صیاغتها كالآتي:

"لا تتنافى العهدة البرلمانیة مع ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمیة ثقافیة أو 

إنسانیة أو شرفیة لا تؤثر على الممارسة العادیة للعهدة البرلمانیة لأنه بعد موافقة مكتب 

الغرفة المعنیة وتكون مؤقتة لصالح الدولة الجزائریة  حیث لا تتجاوز سنة"  

 من نفس المادة غیر مطابقتین للدستور وذلك لمساسها 4 والمطة 3واعتبرت  المطة 

 من الدستور وبذلك استوجب 29بمبدأ الدستوریة وهو المساواة أمام البرلمان  طبقا للمادة 

 من القانون العضوي موضوع الإخطار، 5 من المادة 4 و3التصریح بعدم مطابقة  المطة 

،  إلا أن هناك من 2وبالتالي أعید صیاغة هذه المادة مع إلغاء الجزء الغیر مطابق للدستور

یرى أن هذا الاجتهاد وان كان لا یثیر جدلا فقهیا فهو لا یغیر ولا یضیف شیئا وفي نفس 

 من القانون العضوي المتضمن حالات التنافي مع 7 من المادة 3و2السیاق أعتبرت الفقرة 

 من القانون العضوي موضوع الإخطار 7العهدة البرلمانیة وبالتالي حذفها وأصبحت المادة 

 یوم  30تنص في حالة ثبوت التنافي یبلغ المكتب العضوي المعني بذلك وتمنحه مهلة 

للاختبار بین عهدته البرلمانیة أو الاستقالة . 

وكذلك فقد جاء المجلس صیغة عنوان القانون العضوي موضوع الإخطار المتعلق 

بتحدید كیفیات توسیع تمثیل المرأة في المجالس الإنتخابیة إلى قانون عضوي یحدد كیفیات 

توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة. 

1. - Bachir Yells Chaouche,le technique des réserves dans la juris prudence du conseil 
constutionel algérienne revers conseil constutionel  n° 01.Algérien,2013    p176 

يستخلص من رأي المجلس الدستوري بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية انه اعتبر مهام استاد التعليم العالي و -  2
الاستاد المحاضر و استاد الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية مهاما تتنافى مع العهدة البرلمانية و عدم امكانية المجلس الدستوري النظر في  منازعات 

 .2016 تعديل   من186 حالات التنافي لعدم ورودها في المادة 
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 31 من قانون الأحزاب السیاسیة ( المادة 18نجد أیضا المطابقة الجزئیة في المادة 

من الدستور) من خلال ما سبق ذكره نجد أن المجلس الدستوري قد قام بفصل النصوص 

التي اعتبرها غیر مطابقة جزئیا للدستور مع اعادة صیاغتها إلا أنه وبالمقابل نجد المجلس 

الدستوري یقوم بفصل النصوص التي اعتبرها غیر مطابقة كلیا للدستور بحذفها من أحكام 

القوانین العضویة كما حل بعض النصوص الغیر دستوریة ولم یفصل في مطابقتها للدستور 

  الأحكام النهائیة غیر الدستوریة     :  ثالثا

في ظل آراء المجلس الدستوري المتعلقة بقوانین الإصلاح السیاسي نجد أن المجلس 

قد قام بفصل النصوص التي اعتبرها غیر مطابقة كلیا للدستور بحذفها من أحكام القوانین 

  إلا أنه أهمل بعض النصوص غیر دستوریة ولم یفصل 1العضویة موضوع الإخطار أمامه 

 .2في مطابقتها

_حذف المجلس الدستوري للنصوص غیر مطابقة كلیا للدستور  1

اعتبر المجلس الدستوري في آراءه التي أصدرها مؤخرا بمطابقة قوانین الإصلاح 

 :السیاسي للدستور أن بعض نصوصها غیر دستوریة  و ذكرها على النحو التالي 

"رفض المجلس الدستوري في رقابته للقانون العضوي المتعلق بتحدید  كیفیات توسیع 

تمثیل حظوظ المرأة في المجالس الانتخابیة  ،إلزام الحكومة بتقدیم تقریر تقییمي عقب كل 

انتخاب للبرلمان حول تطبیق هذا القانون على أساس أن ذلك یشكل آلیة جدیدة للرقابة الغیر 

 من هذا 08واردة في الدستور .ومن جهة تخالف مبدأ الفصل بین السلطات"، وتنص المادة 

القانون إذا اعتبرها المجلس غیر دستوریة تقدم الحكومة أمام البرلمان تقریرا تقییما حول مدى 

تطبیق هذا القانون العضوي عقب كل انتخاب للمجالس الشعبیة البلدیة والولائیة والبرلمان  

غیر مطابقة للدستور وبذلك قابلیة فصلها عن باقي المواد الأخرى دون أن یؤثر فیها ، 

واعتبر المجلس الدستوري هذه المادة غیر مطابقة للدستور على أساس مبدأ الفصل 

بین السلطتین التنفیذیتین والتشریعیة لكن كان بإمكان المجلس الدستوري على أساس المادة 

 .30الأمين شريط، مكانة البرلمان في اجتهاد المجلس الدستوري، المرجع السابق، ص - 1
 .45أنظر رأي المجلس الدستوري المتعلق بتحديد كيفيات توسيع تمثيل حظوظ المرأة في المجالس الانتخابية، ص - 2

78 
 

                                                           



                      إجراءات الرقابة الدستوریة  على القوانین العضویة في الدستور الجزائري  :الفصل الثاني
 

 للدستور أن یشجع المشرع 08 من الدستور التي استند علیها في عدم مطابقة المادة 99

العضوي بتكلیفه هذه الرقابة الشرعیة للبرلمان .والذي من إحدى أدواره على وجه التحدید هو 

تقییم السیاسات العامة وبالتالي كان الأجدر بالمجلس أن یلجأ إلى إصلاحیة التحفظ وهذا 

 من الدستور 99 من هذا القانون و لأحكام المادة 8بتفسیر قصد المشرع العضوي للمادة 

لیعطي الرقابة على أعمال الحكومة من قبل البرلمان تفعیل أكثر بما أنها جاءت بموجب 

 .1قانون عضوي بدل أن یقوم بإلغائها .

 عن باقي المواد الأخرى لعدم مطابقتها 8ى المجلس  عدم قابلیة فصل المادة أرتا  و

 من مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب 8للدستور  بالإضافة إلى إلغائه المادة 

السیاسیة لعدم مطابقتها كلیا للدستور مع قابلیة فصلها عن باقي المواد، وذلك كما رأینا 

 من مشروع قانون الأحزاب السیاسیة إلا أننا 8فالمجلس الدستوري نظر في حرفیة المادة 

نلاحظ غموض بعض المصطلحات في القانون العضوي المتعلق بالإعلام فهي قد تفسر 

بشكل ذاتي یخالف قصد المشرع العضوي. 

 "الامتناع عن نشر أو بث صورا أو 11 منه  في المطة 92كما جاء في المادة 

أقوالا تمس بالنظام  العام وتستفز مشاعر المواطن " فكان من الأجدر مراقبة هاته 

 هذا من جهة 2المصطلحات والتي كان بإمكان المجلس الدستوري استخدامها كوسیلة للمراقبة

 92 من المادة 5ومن جهة أخرى عدم تطرق المجلس الدستوري في رأیه إلى محتوى الفقرة 

والتي ورد فیها مصطلح" نقل الوقائع"  فبدلا من ممارسة نشاط فكري من تفسیر ونقد وتحلیل 

للوقائع والأحداث اقتصر نشاطه الصحفي على مجرد نقل الوقائع والأحداث ، فهذا  لا یحد 

 3 من تعدیل دستور39من ممارسة حریة الرأي والتعبیر المنصوص علیها في المادة 

، وبالتالي المساس بحقوق وحریات المواطن المكرسة دستوریا فهنا نلاحظ إهمال 2016

المجلس الدستوري في رقابته لبعض الأحكام القانونیة لرقابة المطابقة واعتبارها دستوریة. 

 .52، ص دوفان ليديا ، المرجع السابق - 1
 .3 - انظر  رأي المجلس الدستوري ، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية، المرجع السابق ، ص2
 .2016 من تعديل دستور 39 - انظر نص المادة 3
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وفي هذا السیاق فقد جاء القانون العضوي المتعلق بالانتخابات كما یعرف بالرقابة 

على العملیة الانتخابیة من خلال إنشاء لجنتین الإشراف والرقابة على العملیات الانتخابیة 

.فرغم إبداء المجلس الدستوري بتحفظ فما یخص تداخل صلاحیات اللجنة الوطنیة للإشراف 

ولجنة المراقبة  و كدا بین لجنة الإشراف ومن المجلس الدستوري نفسه.إلا أننا نجد أن نص 

الدستور كان صریحا عندما أوكل صلاحیات السهر على الهیئات الانتخابیة للمجلس من 

 . 2016   من تعدیل دستور186 المادة  خلال

 عدم إخضاع المجلس الدستوري بعض النصوص لرقابة المطابقة_2

أهمل المجلس الدستوري في ظل رقابته على القوانین الإصلاح السیاسي وإخضاع 

بعض الأحكام القانونیة لرقابة المطابقة ،واعتبرها دستوریة إلا أنه وبفحص لبعض هذه 

القوانین العضویة نجد أنها تحتوي على أحكام یمكن أن نقول أنها لم تخضع لرقابة صارمة 

من المجلس الدستوري تفادیا للحكم بعدم الدستوریة. 

یعتبر القانون العضوي المتعلق بالانتخابات أول قوانین الإصلاح السیاسي التي 

دخلت حیز ، والملاحظ أن هذا القانون قد جاء بالجدید ففیما یتعلق بالرقابة على العملیة 

الانتخابیة في النص في أحكامه على إنشاء لجنتین للإشراف والرقابة على العملیات 

 . 1الانتخابیة  

إن إنشاء اللجنتین  و كذا بموافقة المجلس الدستوري على إنشائها رغم إصداره لتحفظ 

في رأیه المتعلق بمطابقة القانون العضوي المرتبط بالانتخابات للدستور فیما یخص تداخل 

صلاحیة لجنة الإشراف على الانتخابات ولجنة المراقبة . وكذا بین لجنة الإشراف وبین 

المجلس الدستوري نفسه ،لكن بالمقابل تثیر هاتین اللجنتین إشكالیة عدم دستوریتها كما أن 

نص الدستور كان صریحا عندما أوكل صلاحیة السهر على العملیات الانتخابیة للمجلس 

منه مما یثیر لا محالة التداخل في الاختصاصات بین كلتا 182الدستوري في ظل المادة  

 فيما يخص اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من القانون العضوي  171 فيما يخص اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 168أنظر نص المادة - 1
 .31-30المتعلق بنظام الانتخابات ، المرجع السابق ،ص
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اللجنتین والمجلس الدستوري. لعدم وضوح مهام هاته اللجان بدقة، سواء في القانون العضوي 

المتعلق بالانتخابات أو في النظام الداخلي لكلتا اللجنتین. 

یعتبر قانون الإعلام من  القوانین العضویة التي جاءت تهدف إلى تطبیق إصلاحات 

جدیدة في المنظومة السیاسیة وهذا التكریس حریة الرأي والتعبیر إلا أن القانون الجدید جاء 

بمفاهیم خاصة من جهة ولا تكرس حقیقة هذه الحریة المكرسة بموجب الدستور من جهة 

أخرى. 

یتطرق المجلس الدستوري في إطار رقابته على القانون العضوي المتعلق بالإعلام 

 والتي ورد فیها مصطلح نقل الوقائع 1 من القانون الجدید 92 من المادة 5الى محتوى الفقرة 

و الإحداث یحد  من ممارسة نشاط فكري بتفسیر و نقل  الوقائع والأحداث سیقتصر بنشاط 

الصحفي على مجرد نقل الوقائع والأحداث. وهذا ما یحدث عند ممارسة حریة الرأي والتعبیر 

 من الدستور وبالتالي المساس بحقوق وحریات المواطن 36المنصوص علیها في المادة 

المكرس دستوریا. 

إن سهو المجلس الدستوري على بعض الأحكام والقوانین العضویة المتعلقة 

بالإصلاح السیاسي یرجع بالأساس إلى ضیق المدة التي یمنحها الدستور للمجلس للنظر في 

دستوریة القوانین، والتي أدت بالكثیر للدعوة إلى تمدیدها.مما یتسنى للمجلس ممارسة مهامه 

بشكل فعال وعدم اقتصار رقابته الإلزامیة التي یمارسها على القوانین العضویة، إلى الحلول 

محل البرلمان من خلال التحفظات التفسیریة  لیتوسع بالمقابل أكثر في رقابته على القوانین 

. 2المعروضة علیه مما یضمن إصلاحا  أعمق بالدرجة الأولى ثم سیاسیا بالدرجة الثانیة

 

 

 

 .103حمام عزيز ، عدم فعالية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر،مذكرة ماجيستر ،جامعة تيزي وزو ، بدون سنة ،ص - 1
ص . 53ليديا دوفان ، المرجع السابق.، ، -2
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 ملخص الفصل الثاني : 

إن عملیة سن وإصدار القانون العضوي تخضع لإجراءات دستوریة قانونیة ، فعملیة تكوین 

القانون العضوي تمر بمراحل عدة  نذكرها ، المرحلة التحضیریة : والمتمثلة في المبادرة بالقوانین 

 تعتبر حق دستوري تقاسمه السلطة التشریعیة  العضویة من قبل الحكومة والنواب، وعلیه فالمبادرة 

والتنفیذیة . وتلیها المرحلة الثانیة:  والمتمثلة في مرحلة الدراسة والفحص  و یتم في هذه المرحلة 

دراسة القانون العضوي من قبل اللجان الدائمة المختصة تسمى بلجنة الشؤون القانونیة والإداریة . 

وبعدها تأتي مرحلة المناقشة والتصویت : حیث یعرض مشروع أو اقتراح القانون العضوي على 

المجلس الشعبي الوطني لمناقشته والتصویت علیه وفیها یباشر المجلس مناقشة النص المعروض 

علیه بعد سماع تقریر ممثل الحكومة او مندوب أصحاب الاقتراح وممثل اللجنة المختصة . وبعد 

أخذ و رد تتم عملیة   التصویت وانطلاقا من التقریر یأتي تدخل النواب حسب ترتیب تسجیلهم 

على النص التشریعي بالاقتراع العام  و السري كما یمكن  أن  یتم برفع الید  كما یتم  بالمنادات 

الاسمیة ،  و هذا بعد موافقة السلطة التشریعیة على مشروع القانون العضوي تجتمع اللجنة في 

حالة حدوث خلاف بین الفریقین حول بعض الأحكام أو كلها ویكون هذا بعد طلب الوزیر الأول . 

و أخیرا المرحلة النهائیة : وهي إصدار القانون العضوي من قبل رئیس الجمهوریة وهو المخول 

بتولي  هذه العملیة .  الوحید  دستوریا

أما بخصوص الإخطار فهو یعتبر المحرك الأساسي في رقابة مطابقة القوانین العضویة 

للدستور ، . و یعتبر إجباریا في هذا النوع من القوانین ،  وتخضع إلى مجموعة من القوانین و 

الإجراءات تتمحور في حصر الإخطار في ید رئیس الجمهوریة و آجاله محددة بنص دستوري 

للنطق في مطابقة القوانین العضویة للدستور،  فالمجلس الدستوري یتداول في جلسة مغلقة ویعطي 

 یوما الموالیة لتاریخ الإخطار .  20رأیه ویصدره في ظل 

و لتحریك الرقابة حدد المجلس الدستوري إجراءاتها ،  إجراءات تسبق المداولات و إجراءات 

سیر المداولات أولا :  إجراءات تسبق المداولات ، فبمجرد وصول رسالة الإخطار إلى رئیس 

المجلس الدستوري و تسلیمها إیاه ، تسجل على الفور لدى الأمانة العامة للمجلس في سجل 
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الإخطارات ویسلم إشعار  باستلامها ، وبعدها یقوم رئیس مجلس دستوري بعد ذلك بتعیین مقرر أو 

أكثر  یتولى مهمة التحقیق في الملف وتحضیر مشروع الرأي . أما الإجراء الثاني فیتمثل في 

إجراءات سیر المداولات : وهنا یجتمع المجلسین وهذا بناءا على استدعائه من رئیسه وفي حالة 

حصول مانع له من العضو الذي یكون قد عینه  لیخلفه، و بعد التأكد من توفر النصاب القانوني 

للاجتماعات وهو ضرورة الحضور الفعلي لسبعة أعضاء من أصل تسعة، وهنا یبدأ المجلس 

الدستوري بالشروع في المداولات التي تجرى في جلسات سریة ومغلقة ،وتناول دراسة جمیع جوانب  

الإخطار سواء من ناحیة الشكل أو الموضوع وكذلك من ناحیة الإجراءات المتبعة .  

كنتیجة لرقابة المجلس الدستوري على القانون العضوي ، یصدر رأي وجوبي یتبع بذلك 

إجراءات محددة بالتفصیل في النظام المحدد لقواعد عمله ابتداء من تعیینه لمقرر إلى غایة  سیر 

المداولات و صدور الرأي ،   و یختم  الرأي  في الأخیر بحجة قانونیة ،  وهذا الرأي یأتي شبیها 

بشكلیة إصدار القوانین،  إذ یتولى الأمین العام للمجلس بإعطائه رقما تسلسلیا حسب السنة التي 

تصدر فیها ، و بعد  ذكر رسالة الإخطار وتاریخ تسجیلها لدى الأمانة العامة للمجلس في سجل 

الإخطار هو سنة تاریخ تسجیلها لدى أمانة المجلس،  أما عن  مضمونه فالمجلس الدستوري 

بإمكانه أن یبدي في سیاقه تحلیل قانوني  و هذا من خلال الحیثیات ، و هو یقوم وفق قواعد 

محددة برقابة النص المعروض علیه و یبني في ذلك عدة تقنیات.  رقابة مطابقة القانون العضوي 

للدستور علیها ، و هي مطابقة دستوریة، مطابقة بتحفظ أو  التفسیر المطابق للدستور،  و عدم 

المطابقة الدستوریة . 

 أما بخصوص الإصلاحات السیاسیة ،فقد  اعتمد المجلس الدستوري على مجموعة من 

 برأیه في مطابقة كل هذه القوانین لأحكام الدستور مبینا الإدلاءالإجراءات للوصول في النهایة إلى 

في ذلك أنه ینظر في مطابقة القوانین العضویة من الناحیة الشكلیة. 

أما من الناحیة الموضوعیة فقد اعتمد على آلیة التحفظ في عدم المطابقة  الجزئیة لبعض 

الأحكام ، و قام في هذا الإطار بتصحیح الأحكام الغیر دستوریة باستعماله لآلیة التحفظ البناءة. 

إلى  حذف الأحكام غیر دستوریة و إعادة صیاغة نصوص المواد التي لجأ ومن جهة أخرى 
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تضمنت  العیب الدستوري دون أن یدلي  بالتفسیر، و هذا باستعماله لآلیة التحفظ  المجردة ، إلا 

انه ألغى كلیا بعض المواد من القوانین العضویة موضوع الدراسة، لعدم مطابقتها كلیا للدستور،  

  عدم دستوریة بعض الأحكام .إلىرغم انه قد وقع في سهو عندما لم یشیر 
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على ضوء دراستنا للرقابة على دستوریة القوانین العضویة في الدستور الجزائري و  اجراءاتها ، و 
من خلال ما تقدم یمكن القول أن المؤسس الدستوري الجزائري عمل على تحصین فئة من القوانین 

 و هذا باعتبارها قوانین تتدخل  2016  الى غایة دستور 1996العضویة ابتداءا من دستور 
لتنظیم مؤسسات الدولة و تنظیم مجالات محددة بنص الدستور و یراها المؤسس هامة و استراتجیة  

لأنها تشكل امتداد للدستور . 

 و بعد دراستنا لموضوع الرقابة على دستوریة القوانین العضویة توصلنا الى مجموعة من 
النتائج  الاقتراحات یمكن اجمالها فیما یلي. 

أولا: النتائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــج 

- إن القانون العضوي صنف قانوني جدید، و لیس مجرد ثوب   یتلبسه التشریع العادي، و هو 1
أسلوب التنظیم و إعادة توازن العلاقات في إطار السلطة العامة، متمیزا عن باقي النصوص 

القانونیة الأخرى( الدستور، التشریع العادي، النصوص التنظیمیة). 

- إن القوانین تحظى في النظام القانوني الجزائري بقیمة قانونیة في هرم تدرج القواعد القانونیة، 2
إذ تلي الدستور و تعلو التشریع العادي و التنظیم رغم أن المشرع سكت عن التصریح بها، إلا أنها 
لها مكانة حتمیة اقرها الفقه و القضاء نابعة من خصوصیة و ذاتیة مضمون القوانین العضویة من 
خلال حیویة مجالاتها، كما تعززت بنظام قانوني خاص متمیز من خلال اجراءات اعدادها لاسیما 

الرقابة السابقة و الحتمیة من قبل المجلس الدستوري و الاخطار من طرف رئیس الجمهوریة 
للمجلس الدستوري لمراقبته مدى مطابقتها للدستور 

- المجلس الدستوري له دور فعال یتمثل في تقیید السلطة التشریعیة و هذا لوجوبیة رفع احكام 3
القانون العضوي كلها للرقابة من قبل المجلس الدستوري مما یؤدي إلى ممارسة مهامه و ابداء 
آرائه الدستوریة باعتبار أن رقابته عل هذه القوانین العضویة هي المحرك الاساسي لاجتهاداته، 

فاغلب اجتهادات المجلس الدستوري جاءت بمناسبة رقابته للقوانین العضویة. 

- من خلال هذه الدراسة نستنج ان المجلس الدستوري یساهم بشكل واضح في الاصلاحات 4
السیاسیة للدستور و التي جاءت اغلبها على شكل قوانین عضویة، و لكن بالمقابل یعتبر هذا غیر 
كافي بحیث أن هناك مجموعة معتبرة من النصوص الدستوریة لم یتطرق إلیها المجلس الدستوري. 
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- ان الدستور الاخیر جاء بالجدید من خلال توسیع مجال الاخطار لیشمل كل من رئیس 5
)عضو. 30) نائب و (50الجمهوریة و الوزیر الاول، كما الاخطار من قبل (

ثانیا: التوصیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 بعد العرض الموجز للنتائج یمكن إبداء بعض الاقتراحات أو التوصیات و التي یمكن أن 
تساهم في تحقیق المزید من الدیمقراطیة و إرساء دعائم دولة القانون و افساح المجال للمشاركة 
في حمایة الدستور من أي اعتداءات سواء من قبل السلطة التشریعیة أو من السلطة التنفیذیة. 

- توسیع الرقابة الوجوبیة للمجلس الدستوري لتتعدى بذلك القوانین العادیة و خصوصا الأوامر 1
الرئاسیة التي لا تخضع لإجراءات مراقبة فعالة و التي یتمتع رئیس الجمهوریة بصلاحیات واسعة 
غي اعدادها دون حق اللجوء إلى مصادقة البرلمان علیها، و هذا تفادیا لتعسف السلطة الحاكمة 

خصوصا اذا تعلقت هذه الأوامر بمواضیع تتعلق بحریة و حقوق المواطنین. 

- یعتبر أجل عشرین یوما التي منحها الدستور للمجلس الدستوري لرقابة دستوریة التشریعات 2 
غیر كافیة یجب بالضرورة تداركها، فقد یتلقى المجلس الدستوري عدة اخطارات في نفس الفترة مما 

یجعل هذه المدة غیر كافیة لإدلائه برأیه مما قد یؤثر على مصداقیة عمله. 

- انطلاقا من موجة القوانین العضویة التي صدرت في الآونة الأخیرة كانت جمیعها متعلقة 3
القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، القانون العضوي 2016من تعدیل دستور 141 بالمادة الأم 

المتعلق بالأحزاب السیاسي، القانون المتعلق بالإعلام . إلا أننا إذا رجعنا إلى القوانین العضویة 
 من اجل تكملة الأحكام الدستوریة بصورة سلیمة 1996التي نص علیها  الدستور الجزائري  سنة 

 ،و منها 2016 إلى غایة تعدیل 1996وواضحة نجدها لم تصدر كلها رغم المدة الزمنیة منذ 
من  110القانون العضوي الذي ینظم حالة الحصار و الطوارئ المنصوص علیه في المادة  

و كذلك قانون عضوي تشكیل المحكمة العلیا للدولة و تنظیمها. 2016تعدیل 

- العمل على ضم مواضیع و مسائل اخرى لمجال القوانین العضویة من أجل مدها بضمانات 4
دستوریة اكبر و بقدر معین من الاستقرار و الثبات و تنظیم بعض الهیئات الدستوریة بموجب 

قوانین عضویة یأتي في مقدمتها المجلس الدستوري فمجلس المحاسبة و المجلس الاقتصادي و 
الاجتماعي فضلا عن اضفاء الصفة العضویة على بعض الانظمة الأساسیة، كالقانون الأساسي 
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للوظیف العمومي نظرا لارتباطه ببعض الحقوق و الحریات الدستوریة (كالحق في الاضراب و 
الحق النقابي.... الخ). 

كذلك بعض القوانین العادیة و التي تتعلق بالحقوق و الحریات و تنظیم السلطة و لعل ابرز مثال 
قانون الاجراءات الجزائیة و قانون الجمعیات و الذي تناولته الالسنة بضرورة تحویله إلى قانون 

عضوي. 

- على المؤسس الدستوري أن یعمل على سد الثغرات التي تعتري بعض الاحكام لاسیما فیما 5
یتعلق منها بأحقیة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر في المجالات المخصصة بالقوانین 

العضویة، رغم أن الدستور لا یمنح ذلك صراحة، لكن الإجراءات المنصوص علیها في المادة 
لم تشر صراحة 186تشكل عائقا أمام التشریع بأوامر في مجال القوانین للعضویة و المادة 141

 إلى الرقابة الدستوریة على الاوامر التشریعیة.
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 قائمة المصادر 
 و المراجع



   المراجعالمصادر و قائمة
   العربيةباللغة 

: قائمة المصادر القانونية  1
  أولا: الدساتير

  لمعدلا .1996 ديسمبر 08 المؤرخة في 76ور في لجريدة رسمية عدد شلمز نوفمبر 28- دستور 1
  ئريةاالجز للجمهورية  الرسميةلجريدة  ا المنشور2002 افريل  10خ في رلمؤا 02-03بالقانون رقم 

 الجريدة  ، 2008 نوفمبر 15لمؤرخ في ا 19-08 قانونل ا و2002 افريل 14الصادرة في 25رقم
 20 نوفمبر 16، المؤرخة في 63 عدد ئريةاالجزللجمهورية الرسمية 

 مؤرخ في جمادى 01-16  رقم  المنشور في الجريدة الرسمية  المعدل بالقانون2016-تعديل دستور2
 1437الاولى عام 
 يتضمن تعديل دستوري.2016 مارس سنة 6الموافق ل 

 .2008يوليو23المعدل في 1958 اكتوبر 4- الدستور الفرنسي الصادر في 3
 ثانيا: القوانين العضوية

لانتخابات، ١، يتعلق بنظام 2012 يناير سنة 12 المؤرخ في 01-12لقانون العضوي رقم - ا1
 .2012 يناير 14 في ةلمؤرخا، 1 عدد ئريةاالجزلجريدة رسمية للجمهورية 

، يحدد حالات التنافي مع العهدة 2012 يناير 12 مؤرخ في 02-12رقم القانون العضوي - 2
 .2012 يناير 14، المؤرخة في 01البرلمانية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

رسمية للجمهورية اللجريدة ا، بالإعلام، لمتعلق 2012 يناير 8 المؤرخ في 05-12لقانون العضوي ا-3
 .2012يناير 15، المؤرخة في 02 عدد ئريةاالجز

 الأنظمة الداخليةثالثا: 
 1998فيفري 18،المؤرخة في 8-النظام الداخلي لمجلس الأمة، المنشور في الجريدة الرسمية ،العدد1
 23، المؤرخة في 46-النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ،المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 2

 2002يوليو 
 . الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة ،2012افريل16 في المؤرخ الدستوري، المجلس عمل لقواعد المحدد النظام -3

 .2012 مايو 1 في المؤرخة ، 26عدد
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       الآراء بعا:ار
 يتعلق بمراقبة مطابقة الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب  97 / 01-رأي رقم 1

 .السياسي للدستور
يتعلق بمراقبة مطابقة الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام   رأي97  / 02رأي رقم -2

 .الانتخابات للدستور 
يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالاختصاصات مجلس  رأي /98 06رأي رقم -3

 الدولة.
العضوي القانون  يتعلق بمراقبة مطابقة 2011 ديسمبر 22 مؤرخ في 11/ر.م.د/03- رأي رقم 4

 14، المؤرخة في 1لمتعلق بظلام الانتخابات للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
 .2012يناير

 قانونلا، يتعلق برقابة مطابقة 2011 ديسمبر 22 مؤرخ في 11 / ر.م.د/ 04رأي رقم  -5
العضوي الذي  يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

 .2012 يناير 14 ، المؤرخة في 01عدد 
 قانونلا يتعلق بمراقبة مطابقة 2011 ديسمبر 22 المؤرخ في 11 / ر. م . د / 05رقمرأي  -6
 ائرية الرسمية للجمهورية الجزلجريدةأ توسيع تمثيل المرة في الجالس المنتخبة، كيفيات الذي يحدد عضويلا

 .2012يناير  15، المؤرخة في 2عدد 
لقانون ا يتعلق بمراقبة مطابقة 2012سنة  يناير  08خ في 3 الم12/ ر. م . د / 01- رأي رقم 7
 ،المؤرخة 02الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد الجريدة ضوي لمتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور، عال
 .2012 يناير سنة 15في 
  يتعلق بمراقبة مطابقة 2012سنة  يناير  08رخ في 3 الم12 / ر. م . د / 02- رأي رقم 8

 يناير سنة 15، المؤرخة في 2العضوي المتعلق بالإعلام للدستور، الجريدة الرسمية عدد القانون 
2012 .

 
 

 

91 
 



 : قائمة المراجع: 11

 المؤلفات القانونية أولا :

- الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة، الطبعة الثانية، ديوان 1

. 2002لجامعية، االمطبوعات 

، تقديم: محمد المجذوب، رقابة دستورية القوانين دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، يجواد الياس - 2

 .2009، نلحقوقية، لبناامنشورات الحلبي 

-هاني سليم  علي الطهراوي،النظم السياسة و القانون الدستوري،الطبعة الثالثة،دار الثقافة للنشرو 3

 .2011التوزيع،

، المجلس الدستوري الجزائري، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر و التوزيع، مصر، ة العام- رشيد4

2006. 

-محمد انس قاسم جعفر،الرقابة على دستورية القوانين ،دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار النهضة 5

 .1999العربية،القاهرة ،

 ، الجزائر،بدون سنة النشر.بلقيس -سعاد عميد،السلطة التشريعية لمجلس الأمة،دار 6

 .1993وشعير، النظام السياسي الجزائري، الطبعة الثانية، دار الهدى، الجزائر، ب- سعيد 7

وشعير، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة، الجزء الأول، الطبعة التاسعة، ديوان ب- سعيد 8

 .2008، الجزائر، الجامعيةالمطبوعات 

-سليمان محمد الطماوي،السلطات الثلاث في الدساتير  العربية المعاصرة في الفكر السياسي 9

 .1986الاسلامي ،مطبعة عين شمس ،الطبعة الخامسة ،

-شمس الدين مز غلي، المبادئ الدستورية و النظم السياسية،منشاة المعارف 10

 .1978،الإسكندرية،

- صالح بلحاج، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم، 11

 .2010، ئراالجزالطبعة الأولى ديوان المطبوعات الجامعية، 
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- عبد االله بوقفة، القانون الدستوري تاريخ و دساتير الجمهورية الجزائرية، مرجعات تاريخية- 12

 .2008، ئراالجز،الهدى ارلأولى، داسياسية- قانونية !لطبعة 

-عبد الغاني بسيوني عبد االله ،النظم الدستورية و القانون الدستوري،منشاة المعارف ، 13

 .1997الإسكندرية،

- عبد العزيز النويضي، المجلس الدستوري بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة و التنمية 14
   2001   ،1المحلية، الطبعة 

 -عبد االله بوقفة ،أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري ،دار هومة ،الجزائر،15

-عبد االله بوقفة ، الوجيز في القانون الدستوري الجزائري ،نشأة و فقها و قضاء، دار الهدى 16

 . 2010،الجزائر،الطبعة الرابعة  ،

 "النشاط الإداري"، ديوان المطبوعات الجامعية،طبعة ، 2-عمار عوابدي ،القانون الإداري الجزء  17

2000. 

- فوزي اوصديق،  الوافي في شرح القانون الدستوري النظرية العامة للدساتير، الطبعة الاولى، الجزء 18

 . 1994الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، 

 .2010- فريد علواش ،اليات حماية القاعدة الدستورية  ،دار الجامعة الجديدة ،19

- محمد السناوي، القانون الدستوري، نظرية الدولة و الحكومة، دراسة مقارنة، جامعة حلوان، 20
 .مصر
-محمدانس قاسم جعفر ،الرقابة على دستورية القوانين،دراسة مقارنة، الطبعة الثانية ،دار النهضة 21

 .1999العربية،القاهرة ،

 2008-نزيه رعد القانون الدستوري العام،المؤسسة الحدية للكتاب ، لبنان، 22

 .2009-يوسف حاشي ،النظرية الدستورية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة الاولى ،23
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الجامعية  الأطروحات و المذكرات  ثانيا: 

 ا - الأطروحات

، جامعة هدكتورا، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، رسالة  رابحيأحسن-1

. 2006الجزائر 

-بن عبدي هشام،الرقابة على دستورية القوانين العضوية،مذكرة ماجيستر،جامعة الجزائر،فرع زيان 2

 .2014-2013عاشور، الجزائر ، فرع زيان عاشور ،الجلفة،

نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق و الحريات العامة مجال ممدود و حول محدود، - 3

 .2010، جامعة مولود معمري تيزي ، هدكتورارسالة 

 ب  - المذكرات

 شهادة، المجلس الدستوري الجزائري،تنظيمه و طبيعته، مذكرة مقدمة لنيل ابح  بوسالم ر- 1

 . 2005الماجستير، جامعة منتوري قسنطينة، 

-بن عبدي هشام،الرقابة على دستورية القوانين العضوية،مذكرة ماجيستر،جامعة الجزائر،فرع زيان 2

 .2014-2013عاشور، الجزائر ، فرع زيان عاشور ،الجلفة،

-حمام عزيز ، عدم فعالية لرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ، مذكرة ماجيستر ، جامعة تيزي 3

 وزو ، بدون سنة .

نموذجا- –قوانين الاصلاح السياسي –في القوانين العضوية  -دوفان ليديا ،أراء المجلس الدستوري4

 . 2013-2012،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

،مذكرة لنيل ماجيستر، جامعة 1996نوفمبر 28سليمة غزلان ،فكرة القانون العضوي في دستور -5
 .2002-2001الجزائر ، كلية الحقوق ،

،مذكرة ماجيستر ، كلية 1996 نوفمبر28-  سليم كسير، البرلمان و القوانين المالية في ضل دستور 6

 .2002-2001الحقوق،الجزائر ، 
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 .2000-1999باتنة،

- غربي نجاح،إجراءات تحريك الرقابة على دستورية القوانين، مذكرة ماجيستر ، كلية الحقوق،جامعة 8

 .2004سطيف ، 

-  مسراتي سلمية،إخطار المجلس الدستوري،رسالة الماجيستر ،كلية الحقوق،جامعة الجزائر ، 9

2000-2001. 

نبيل امالو، خصوصية قانون المالية و القانون العضوي في النظام القانوني الجزائري،مذكرة - 10

 .2006ماجيستر ، كلية الحقوق،جامعة الجزائر، 

- سامية بعلي الشريف،مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري ،مذكرة مكملة لنيل 11

 .2015-2014شهادة الماجيستر،جامعة الحاج لخضر باتنة،

 العلمية المقالات ثالثا :

 المجالات -

، 01الأمين شريط، مكانة البرلمان في اجتهاد الجالس الدستوري، مجلة الجالس الدستوري، عدد -  1

 .2013الجزائر 

- بوسالم رابح،المجلس الدستوري في رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور،المجلة النوريةللقانون و 2

 . 2008 ،2العلوم السياسية،جامعة مولود معمري،تيزي وزو ،  العدد

 -بختي نفيسة و عباس عمار،الحدود الدستورية باب المجلس الدستوري الجزائري،مجلة الفكر ا3

 .2003،مارس،22لبرلماني،عدد

- حساني محمد منير، حجية الاجتهاد الدستوري أساس مساهمة المجلس الدستوري في العمل 4

 جوان 5قلة، عدد رالتشريعي، دفاتر السياسية و القانون، مجلة صادر عن جامعة قاصدي مرباح و

2011.- 
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، الجزائر، 2، لعدد 10المجلد، رةاللإد وطنيةلالمدرسة ا، مجلة الانتخابات الأحزاب السياسية و 

2000. 

سعيداني لونيسي حجيفة،  مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري، المدرسة الوطنية -6

 .2010، 1للادارة ،المجلة النقدية للقانون و السياسة، العدد 

 عمار عوابدي ،فكرة القانون و تطبيقاتها في  القانون النظام للبرلمان ،و العلاقات الوظيفية بينه و 7-

 .2002 ،مارس 2بين الحكومة  ،مجلة الفكر البرلماني ، مجلس الأمة ، الجزائر، العدد 

- عباس عمار و بختي نفيسة، تأثير النظام الإجرائي على رقابة الج،لس الدستوري، مجلة الفكر 8

 .2008 نوفمبر 21البرلماني، عدد 

- علواش فريدة، الجفلس الدستوري الجزائي التنظيم و الاختصاص، مجلة المنتدى القانوني جامعة 9

، بدون سنة نشر. 5محمد خيضر بسكرة عدد 

ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائري،  القوانين في على دستورية الرقابة  علي بوتيره، ضوابط -10

 .2004 افريل ، 5مجلة الفكرالبرلماني عدد 

، 05، المجلس الدستوري، صلاحيات، انجازات، و أفاق، مجلة الفكر البرلماني، عدد  بجاويمحمد-11

 .2004 افريل  ،الجزائر

- محمد اشريكي ،القوانين التنظيمية بالمغرب،دراسة مقارنة المجلة القانونية لاقتصاد و التنمية 12

 .1982 ، سنة 1،المغرب .العدد

- محمد بن احمد بمبا  ،الرقابة على دستورية القوانين في موريطانيا ،المجلة الجزائرية ،للعلوم  القانونية 13

 .2003  ، 04 ،العدد41والاقتصادية و السياسية ،الجزء  

 ،2013،الجزائر،01-مجلة المجلس الدستوري،العدد14

 

 

96 
 



 رابعا: المحاضرات

- يلس شاوش رشيد، من اجتهادات المجلس الدستوري تقنية المطابقة بتحفظ، محاضر ألقيت على 1

طلبة مدرسة دكتوره جامعة الجزائر، غير منشورة . 

,الساعة 2014- الأستاذ بساعد علي , محاضرات في المالية العامة ،المدرسة العليا للقضاء ، افريل 2

11:30, 13:00 

 : الملتقياتخامسا

ي في اجتهاد المجلس الدستوري، الملتقى الوطني حول التطوير رئاالأمين شريط، مكانة البرلمان الجز1-

 .11:30،الساعة 2014افريل 2011.21البرلماني جامعة وقلة، 

، آليات عمل المجلس الدستوري لتحقيق الأمن القانوني، الملتقى الوطني حول حامي- محمد منير2

. 2012الأمن القانوني جامعة ورقلة، 
Les Ouvrages : 
1-maurice duverger, institution  politique en droit,paris constitutionnel . P.U.E  
 ,9émé édition, 1966.  
2- jean christophe, car les lois organiques d l’article 46 de la constitutionnel 
,04 .10 .1958 ,3émé partie ,paris ,1958. 
3- henry roussillon, le conseil constitutionnel,4éme édition dalloz, paris france , 
2001. 
 4- jean gicquel, droit constitutionnel et institutions politique, delta, 16 
éme,édition liban, 2000 . 
2-Articles: 
1- Bachir yelles, le technique des des réserves dans la juris prudence du conseil 
constutionnel algérienne revers conseil constutionnel n° 01. Algerien , 2013. 
2- HUBERT Amiel, « Les lois organiques », revue de droit publique, 
100ème,N° 01, 1984. 
3-Francois luchaire : les lois organiques devant le conseil constitionnel R.D.P 
.1992. 
4- mohamed cherif abdelmadjid, « la loi organique novelle norme juridique dans 
le droit positif algérien », conseil nationale de transition,alger, février 1997. 
5 - guillaume bazin, conseil constitutionnel : organisation et méthodes, revue 
justice et cassation, dalloz, france, édition 2010 . 
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 ملخص البحث 
نستخلص من دراستنا لهذا الموضوع ان الرقابة على دستورية القوانين تعتبر وسيلة ناجعة للتحقق من مخالفة  

 السلطة التشريعية للرقابة بإخضاع و هذا  ،  فهدفها الاساسي يتمثل في تحقيق مفهوم الدولة القانونية، القوانين للدستور
   للأفراد. بالتزامها لحدود الدستور  وعدم انتهاك الحقوق و الحريات التي يكفلها التأكدو ، على تصرفاتها 

    ،   قد خصها الدستور بنظام قانوني خاص متميز عن القوانين العادية، و بما ان القوانين العضوية قوانين اساسية 
 فهي بهذا تشكل امتدادا ،  مع اعطاءها سموا شكليا في سلم التدرج الهرمي، و هذا بهدف تحقيق الاستقرار القانوني

و هذا بانعقاد  ، ب امام أي احتمال لخرقها و تجاوزهاا فقد حرص الدستور على ان يسد الابو ، للدستور و تكميلا له
    .متى تعلق الامر بالقوانين العضوية ليبدي رايه حول مطابقتها للدستور، الاختصاص الوجوبي للمجلس الدستوري 

 و هذا  ،  كانت اهمها ان التعديل الاخير جاء بنتيجة ايجابية، وفي الاخير خلص البحث الى جملة من النتائج
 كذلك منح  ،فهو بهذا حاول نوعا ما ان يحقق التوازن بين السلطات، من خلال توسيعه في تشكيلة المجلس الدستوري 

 و بناء دولة مرتكزة  ، اخرى فهذان الاخيران سيساهمان من دون شك في تدعيم سيادة دولة القانونلأطراف ، الاخطار 
. على مباديء الديمقراطية

Résumé de la recherche 
 

 Nous concluons de notre étude de ce sujet au contrôle de la constitutionnalité des lois 
est considéré comme un moyen efficace de vérifier la violation des lois de la Constitution 
du fondamental Son objectif est de parvenir à la notion d'état juridique et ce assujettit le 
pouvoir législatif de contrôler leurs actions et de se assurer son engagement aux limites de 
la Constitution et de ne pas porter atteinte aux droits et libertés garantis aux particuliers. 
 
 Étant donné que les lois organiques, les lois de base ont été résumés par la 
Constitution d'un régime juridique spécial distinct des lois ordinaires, et ce afin d'assurer la 
stabilité juridique tout en lui donnant le nom d'une formalité dans la hiérarchie de la 
hiérarchie sont une telle extension de la Constitution et l'Complétant était constitution vif 
qui remplit Alabob devant toute possibilité pour avoir violé et surmonter cela et la 
convocation de la compétence du Conseil constitutionnel obligatoire en matière de lois 
organiques pour exprimer son opinion sur le respect de la Constitution 
 
 Dans la dernière recherche a conclu un certain nombre de résultats ont été les plus 
importants de la dernière modification est venu avec un résultat positif, ce qui est par 
l'élargissement de la gamme du Conseil constitutionnel, il présente essayé un peu de 
parvenir à un équilibre entre les autorités ainsi que l'octroi de la notification aux autres 
parties, ces deux derniers deux contribueront sans aucun doute au renforcement de la 
souveraineté de l'Etat droit de la construction et sur la base des principes de l'Etat 
démocratique 
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